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  منظمة الأمم المتحدة للطفولة
  المجلس التنفيذي

  ٢٠١١الدورة العادية الثانية لعام 
  ٢٠١١سبتمبر / أيلول١٥-١٢

      * من جدول الأعمال المؤقت١٠البند 
  )اليونيسيف(النظام المالي والقواعد المالية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة     

  
  موجز  

بإدخال تعديلات على نظامهـا المـالي    ) اليونيسيف(م المتحدة للطفولة    تقوم منظمة الأم    
ــاريخ        ــاراً مــن ت ــسري مفعولهــا اعتب ــم، علــى أن ي ــة، للعل لإقرارهــا، كمــا تطــرح القواعــد المالي

وتتمثل الأسباب الأساسية لتعديل النظام المـالي والقواعـد الماليـة           . ٢٠١٢يناير  /كانون الثاني  ١
ــال  في إتاحــة سُــبل ــة للقطــاع العــام وتحــديث فئــات التكــاليف    الامتث للمعــايير المحاســبية الدولي

  .الميزانية لأغراض مصطلحات
، ٢٠٠٦يوليـه   /، المـؤرخ تمـوز    ٦٠/٢٨٣وقد أقرت الجمعية العامة، من خلال قرارها          

اعتمــاد المعــايير المحاســبية الدوليــة للقطــاع العــام، كــي تحــل محــل المعــايير المحاســبية لمنظمــة الأمــم 
ــدةالمت ــة       . حـ ــدة للطفولـ ــم المتحـ ــة الأمـ ــتعمل منظمـ ــة، سـ ــبية الدوليـ ــايير المحاسـ ــار المعـ وفي إطـ
على التحـول عـن طريقـة معدَّلـة للمحاسـبة علـى أسـاس الاسـتحقاق، إلى اتبـاع                    ) اليونيسيف(

. طريقــة كاملــة للمحاســبة علــى أســاس الاســتحقاق ممــا يفــضي إلى تحــسين الــشفافية والمــساءلة
وتقتــضي . ٢٠١٢لمعــايير المحاســبية الدوليــة للقطــاع العــام في عــام   كمــا ســتعتمد اليونيــسيف ا 

الضرورة إدخال تنقيحات على النظام المالي والقواعد المالية لأنهما يتعارضان حالياً مع المبـادئ              
  .المختلفة للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام
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كـاليف لأغـراض الميزنـة،      وبنفس القدر، فـإن التغـييرات المقـرر إدخالهـا علـى فئـات الت                
ــه مقــرر المجلــس التنفيــذي    علــى نحــو مــا  ، ســوف تتطلّــب تحــديثاً للمــواد  ٢٠١٠/٢٠قــضى ب

  .المناظرة في النظام المالي والقواعد المالية
وأخيراً تطرح اليونيسيف ملحقاً للنظام المالي والقواعد المالية يتـصل بعملياتهـا في مجـال                 

وهـي بـدورها ينبغـي      ) في السابق بعمليـة بطاقـات المعايـدة       كانت تعرف   (البطاقات والمنتجات   
وقـد تم اسـتكمال القواعـد الماليـة في          . تحديثها لأغراض المعـايير المحاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام           

الملحق بحيث تعكس بدقة حالة جمع الأموال الخاصة في الوقت الـراهن وممارسـات الـشراكات                
  .م المالي والقواعد المالية لليونيسيفالتجارية فيما تم دمجها ضن هذا النظا
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  معلومات أساسية  -أولاً   
 الماليــة بــشكل عــام لمنظمــة الأمــم   يكفــل النظــام المــالي والقواعــد الماليــة تنظــيم الإدارة    - ١

ومنـذ إنـشائها ظلـت      . والأمـوال الـتي تـديرها المنظمـة المـذكورة         ) اليونيـسيف (المتحدة للطفولـة    
ولكن بموجب القـرار    . اليونيسيف تعمل على أساس النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة         

، النظـام المـالي     ١٩٨٧اديـة لعـام     ، اعتمد المجلس التنفيذي لليونيسيف في دورتـه الع        ١٩٨٧/١٣
ومـن ثم   . للمنظمة، وأعقب ذلـك أن أقـر المـدير التنفيـذي لليونيـسيف القواعـد الماليـة للمنظمـة                  

 E/ICEF/1988/AB/L.3جرى نشر النظام المالي والقواعـد الماليـة لليونيـسيف بوصـفهما الوثيقـة               
  .١٩٨٨يناير / كانون الثاني١٩المؤرخة 

 فإن التعديلات التي تُدخل على النظام المالي لا بـد مـن تقـديمها               ٢/٢  وطبقاً للبند المالي    - ٢
ويلزم بعد التشاور مع اللجنة الاستـشارية لـشؤون الإدارة          . إلى المجلس التنفيذي للموافقة عليها    

، تقديم التعديلات التي يتم إدخالهـا علـى القواعـد الماليـة إلى              ١٢/١والميزانية، وطبقاً للبند المالي     
  . التنفيذي للعلم قبل أن تصبح سارية المفعول بستين يوماً على الأقلالمجلس

وتقتضي الضرورة إدخال تعديلات على بنود النظام المالي والقواعد المالية المعمـول بهـا                - ٣
حالياً في اليونيسيف وملحقها بحيـث تعكـس مـا أقرتـه الجمعيـة العامـة عنـدما اعتمـدت المعـايير                      

 وكــذلك قــرار المجلــس التنفيــذي ٦٠/٢٨٣اع العــام مــن خــلال قرارهــا المحاســبية الدوليــة للقطــ
  . بإقرار فئات التكاليف الجديدة لأغراض الميزنة٢٠١٠/٢٠

ولما كانت بنـود النظـام المـالي والقواعـد الماليـة لليونيـسيف قـد جـرت كتابتـها في عـام                         - ٤
بـدورها بحيـث    ، فـإن التعـديلات تمـت        ١٩٩٩، ومع إدخال آخر تعديل عليهـا في عـام           ١٩٨٨

  .تعكس قرارات المجلس التنفيذي والممارسات التجارية الراهنة
وتوخيــاً لتحقيــق المزيــد مــن التــواؤم مــع ســائر صــناديق الأمــم المتحــدة وبرامجهــا، فقــد    - ٥

ــة للأمــم المتحــدة،        ــة العام ــصلة مــع الأمان ــادئ ذات ال ــرار المب نوقــشت هــذه التعــديلات وتم إق
ائي وصندوق الأمـم المتحـدة للـسكان، باعتبـار أن المعـايير المحاسـبية               وبرنامج الأمم المتحدة الإنم   

الدولية للقطاع العام تؤثر على المنظمات الأربـع وفيمـا تـؤثّر فئـات التكـاليف لأغـراض الميزنـة                    
علــى كــل مــن اليونيــسيف والبرنــامج الإنمــائي وصــندوق الــسكان، فــأن الملحــق المتعلــق بعمليــة 

  .وى على اليونيسيف وحدهابطاقات المعايدة لا يؤثر س
وقــد اتبعــت اليونيــسيف نهجــاً تعاونيــاً في تعــديل بنــود نظامهــا المــالي وقواعــدها الماليــة     - ٦

فعقـدت مناقـشات في هـذا الخـصوص مـع كــل مـن مجلـس مراجعـي حـسابات الأمـم المتحــدة،           
ونيـة،  واللجنة الاستشارية لمراجعة حسابات اليونيسيف، ومكتب الأمـم المتحـدة للـشؤون القان             

ومكتـــب اليونيـــسيف للمراجعـــة الداخليـــة للحـــسابات واللجنـــة الاستـــشارية لـــشؤون الإدارة 
  .والميزانية



E/ICEF/2011/AB/L.8  
 

11-38843 5 
 

  )لليونيسيف(التعديلات التي تم إدخالها على النظام المالي والقواعد المالية   -ثانياً   
ة لمنظمـة  فيما يلي يرد بإيجاز التعديلات التي أُدخلت علـى النظـام المـالي والقواعـد المالي ـ         - ٧

  ).اليونيسيف(الأمم المتحدة للطفولة 
  

  نظرة شاملة: المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام  -ألف   
المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام هي معايير تقوم على إجراء المحاسـبة علـى أسـاس                  - ٨

 مــا مــن خــلال  وهــذا النــهج في المحاســبة يجــسد طريقــة تقــيس أداء وحالــة كيــان  . الاســتحقاق
التعرف على المعاملات التي تتم في الفتـرة الـتي تحـدث فيهـا بـصرف النظـر عـن التوقيـت الـذي                    

وقد ظـلّ تـراث الأنظمـة الماليـة والقواعـد الماليـة يوجّـه بعـض          . يشهد إجراء التحويلات النقدية   
 لمنظمـة   جوانب المحاسبة باعتبار أن اليونيـسيف كانـت قـد عملـت تحـت إطـار المعـايير المحاسـبية                   

الأمم المتحدة الـتي تمثـل معـايير فـضفاضة بحيـث تتـيح لفـرادى الـسلطات التـشريعية أن تتحمـل                       
 بــأن يــتم ١٣/٢  و١٣/١ويقــضي البنــدان . المــسؤولية النهائيــة عــن البــتّ في الترتيبــات الماليــة 

ر أنهـا  توجيه جميع عمليـات المحاسـبة علـى أسـاس المعـايير المحاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام باعتبـا             
معايير مستقلة وتقوم على أساس مبادئ يتم استكمالها بانتظام بواسطة مجلـس المعـايير المحاسـبية                
ــياق             الدوليــة للقطــاع العــام، كمــا أن تطبيــق مبــادئ هــذه المعــايير ســوف يــتم تفعيلــه في س
الــسياسات والإجــراءات المحاســبية لليونيــسيف بــدلاً مــن أن يــتم ذلــك في نطــاق النظــام المــالي     

وبالإضــافة إلى ذلــك تتطلــب المعــايير المحاســبية الدوليــة الــسالفة الــذكر تغــيير   . لقواعــد الماليــةوا
  .الأحكام والتعابير الاصطلاحية المختلفة ذات الصلة

في سياق النظام المالي والقواعد المالية بحيث أصـبحت         “ الفترة”وقد تم توضيح مفهوم       - ٩
ولكــل منــها أمــد زمــني “ فتــرة برنــامج”  و“ة ماليــةفتــر”  و“فتــرة ميزانيــة”تــشير تحديــداً إلى 

باعتبـــار أنهـــا تـــشير في “ فتـــرة الـــسنتين”  و“كـــل ســـنتين”كمـــا حُـــذفت عبـــارات . متميِّـــز
. استخدامها الحالي إلى فتـرة ميزانيـة الـدعم وفتـرة البيانـات الماليـة الـتي تمـت مراجعتـها حـسابياً                      

ة في تحديـد فتـرة الميزانيـة بالنـسبة للميزانيـة            وعليه فإن استبعاد هذه العبـارات يهيـئ سُـبل المرون ـ          
برغم أن أي تغـيير في فتـرة الـسنتين الحاليـة            ) يرجى الإحالة إلى الفرع ثانياً هاء أدناه      (المؤسسية  

وفيمـا يتعلـق بفتـرة البيانـات الماليـة       . لن يتم إلاّ بعد موافقة مسبقة من جانـب المجلـس التنفيـذي            
كما أن مـصطلح    .  شهراً ١٢ الدولية تعرِّف الفترة المالية بأنها فترة        المراجعة فإن المعايير المحاسبية   

ثني عشر شـهراً المـذكورة      عد المالية بات يشير إلى فترة الا      في النظام المالي والقوا   “ الفترة المالية ”
يـستخدم لتعريـف فتـرة الـبرامج علـى نحـو مـا يقـضي بـه                  “ فترة البرنامج ”في حين أن مصطلح     
تم استعراضـها والاستعاضـة عنـها       “ الفتـرة الماليـة   ”جميع استخدامات عبارة    المجلس التنفيذي، و  

  .كلما كان ذلك ملائما“ فترة البرامج”  أو“فترة التمويل”  أو“فترة الميزانية”بعبارة 
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وقد كانـت بنـود النظـام المـالي والقواعـد الماليـة تفتقـر إلى التناسـق في اسـتخدام كلمـة                         - ١٠
ولتجنّـب إربـاك    . النقديـة   أو ير يعني حسب السياق المـوارد الماليـة       حيث كان التعب  . “الأموال”

ــل تمــت الاستعاضــة عــن مــصطلح      ــشأن محاســبة التموي ــارة “ مــوالالأ”القــارئ ب ــوارد ”بعب الم
  . أو ما يعادله/كانت الإشارة إلى النقد وإلاّ  اللهم “المالية

  
  إيرادات المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام  -باء   

ومـن  . لم يعد مصطلح الدخل في المعايير المحاسبية لمنظمـة الأمـم المتحـدة قـابلاً للتطبيـق                  - ١١
ثم فقــد تمــت الاستعاضــة عنــه بمــصطلح الإيــرادات في المعــايير المحاســبية الدوليــة للقطــاع العــام،   

علـى أسـاس      أو وبموجبه أصبحت الإيـرادات تمثـل الأمـوال الـواردة، سـواء علـى أسـاس نقـدي                 
والإيــرادات في ظــل المعــايير المحاســبية المــذكورة تمثــل حقــاً قــابلاً للإنفــاذ مــن . اردةمــساهمات و

  .أجل تلقي أصل من الأصول بصرف النظر عن النقل الفعلي للأصل المذكور
    

  مصروفات المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام  -جيم   
 للأمـم المتحـدة لم يعـد منطبقـاً في           مفهوم النفقات والالتزامات في ظل المعايير المحاسـبية         - ١٢

ــام     ــاع العـ ــة للقطـ ــبية الدوليـ ــايير المحاسـ ــل المعـ ــصطلحات    . ظـ ــه بمـ ــة عنـ ــت الاستعاضـ ــد تمـ وقـ
اسـتخدام  ”  أو “التكـاليف ”  و ،“الالتزامـات والمـصروفات   ”  و ،“الالتزام”  و “المصروفات”

ــوارد ــصطلحات  “ الم ــسياق الم ــاً ل ــت  . طبق ــا كان ــات”وبينم ــسابق  “ النفق ــادل في ال ــغ ”تع مبل
، فـإن مـصطلح     على أساس الاسـتحقاق   المحاسبة  مجال   في   “المصروفات والالتزامات غير السائلة   

خـدمات بـصرف النظـر عـن التحـويلات            أو سـلع يتم التعرف عليه عنـدما تـرد        “ مصروفات”
يــستمر قيــد الالتزامــات  فلــسوف ، الميزانيــةضــبط ومــع ذلــك، ولأغــراض . ذات الــصلةالنقديــة

  .خدمات  أوللموارد المالية لليونيسيف حتى ولو لم ترد سلعبوصفها استخداماً 
  

  المخزون والممتلكات والمنشآت والمعدات والأصول غير المنظورة  -دال   
في إطــار المعــايير المحاســبية الدوليــة للقطــاع العــام، يقتــضي الأمــر أن تعمــل اليونيــسيف    - ١٣

وكانـت المعـايير    . صول غـير المنظـورة    على رسملة المخزون والممتلكات والمنشآت والمعدات والأ      
ــاهيم      ــتي توجــه مف ــستهلكةالممتلكــات غــير  ”المحاســبية للأمــم المتحــدة هــي ال الأرض ” و“ الم

دون تعريـف المـصطلحات   “ المخزونـات ”وغير ذلك من الأصول التي كانت تـشمل         “ والمباني
 “اللــوازم”ات وفي النظــام المــالي والقواعــد الماليــة لليونيــسيف تــستخدم مــصطلح . ذات الــصلة

وقـد  . لكـي تـشير إلى مـا تطلـق عليـه المعـايير الدوليـة وصـف المخـزون          “ البطاقات والهـدايا  ” و
أضيف تعريف المخزون والممتلكات والمنشآت والمعـدات والأصـول غـير المنظـورة إلى الأنظمـة                

طاع العام محـل    والقواعد المالية، كما تم الإحلال الملائم لمصطلحات المعايير المحاسبية الدولية للق          
  .مصطلحات المعايير المحاسبية للأمم المتحدة
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  الميزانية المؤسسية  -هاء   
في سياق الأعمال المتوائمة التي تقوم بهـا كـل مـن اليونيـسيف وبرنـامج الأمـم المتحـدة                      - ١٤

ميزانيـة  ”الإنمائي وصندوق الأمم المتحـدة للـسكان بـشأن تـصنيف التكـاليف، أعيـدت تـسمية              
 الميزانية المؤسسية، كمـا تم تحـديث مـصطلحات تـصنيف التكـاليف علـى مـدار           حبلتص“ الدعم

  .الوثيقة ذات الصلة
  

  ملحق عمليات بطاقات المعايدة  -واو   
ــات         - ١٥ ــشأن عملي ــة ب ــد المالي ــالي والقواع ــا ضــمن النظــام الم ــسيف ملحقه أدرجــت اليوني

 عمليـــات بطاقـــات الـــتي كانـــت تعـــرف في الـــسابق بأنهـــا(البطاقـــات والمنتجـــات لليونيـــسيف 
الخاصـة   وجرى تحديث اللغة بحيث تعكس الممارسات الراهنة المتعلقـة بجمـع الأمـوال        .)المعايدة

  .والشراكات التجارية
  

  الممارسات التجارية  -زاي   
 ثم أضـفي عليهـا آخـر        ١٩٨٨سبقت كتابة بنود النظام المـالي والقواعـد الماليـة في عـام                - ١٦

ــشمل ١٩٩٩تعــديل في عــام   ــزمن ثم جــرى تحــديثها بحيــث    ، وهــي ت ــا ال  مــصطلحات تجاوزه
ــصطلح         ــثلاً م ــك م ــن ذل ــة وم ــة الحالي ــذي والممارســات التجاري ــس التنفي ــرارات المجل تعكــس ق

  .والمصطلحات البرنامجية والوثائق الإلكترونية وما إلى ذلك“ الموارد الأخرى”  و“العادية”
  

  الصياغة التحريرية  -حاء   
 تحريريــة ثانويــة علــى النظــام المــالي والقواعــد الماليــة لأغــراض وأخــيراً أدخلــت تغــييرات  - ١٧

  .الصياغة  أوالتوضيح والاتساق فكان أن أفادت الوثيقة مما تمّ إضفاؤه من تحسين على اللغة
ــة للنظــام المــالي والقواعــد الماليــة       - ١٨ ويــرد في مرفــق هــذه الوثيقــة الــصيغة الكاملــة والمعدَّل

  .لليونيسيف
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  ع قرارمشرو  - ثانياً  
  

  ،إن المجلس التنفيذي  
ــاً   - ١   ــيط علمــ ــة     إذ يحــ ــشؤون الإدارة والميزانيــ ــشارية لــ ــة الاستــ ــر اللجنــ بتقريــ

)E/ICEF/2011/AB/L.8(؛  
 التغييرات المقترحة في النظـام المـالي علـى النحـو الـوارد في الوثيقـة                  على يوافق  - ٢  

E/ICEF/2011/AB/L.8 ٢٠١٢يناير /ني كانون الثا١ على أن يدخل حيز النفاذ في.  
بالتغييرات المقترحة في القواعد المالية على النحو الوارد في الوثيقـة            يحيط علماً   - ٣  

E/ICEF/2011/AB/L.8.  



E/ICEF/2011/AB/L.8  
 

11-38843 9 
 

  المرفق
  المحتويات

  القاعدة  البند  المادة

  ٢-١٠١  -  ١-١٠  ٢-١  -  ١-١  التعاريف  أولاً

  ٤-١٠٢  -  ١-١٠٢  ٦-٢  -  ١-٢  الانطباق  ثانياً 

  ٢-١٠٣  -  ١-١٠٣  ١-٣  لمساءلةا  ثالثاً 

  ٤-١٠٤  -  ١-١٠٤  ٩-٤  -  ١-٤  الموارد المالية  رابعاً

  ١٠-١٠٥  -  ١-١٠٥  ٣-٥  -  ١-٥  الحسابات الخاصة  خامساً

    ٤-٦  -  ١-٦  الفترات المالية  سادساً

  ٨-١٠٧  -  ١-١٠٧  ٦-٧  -  ١-٧  الخطة الاستراتيجية المتوسطة الأجل  سابعاً

  ١١-١٠٨  -  ١-١٠٨  ١٤-٨  -  ١-٨  البرنامجيةالأنشطة   ثامناً

  ٧-١٠٩  -  ١-١٠٩  ١٥-٩  -  ١-٩  الميزانية المؤسسية   تاسعاً

  ٣-١١٠  -  ١-١١٠  ٤-١٠  -  ١-١٠  حساب اليونيسيف  عاشراً

  ١٤-١١١  -  ١-١١١  ٤-١١  -  ١-١١  إدارة الأموال  حادي عشر

  ٥٠-١١٢  -  ١-١١٢  ٨-١٢  -  ١-١٢  المراقبة الداخلية  ثاني عشر

  ٨-١١٣  -  ١-١١٣  ٤-١٣  -  ١-١٣  تقرير عن حساب اليونيسيف  ثالث عشر

    ٢-١٤  -  ١-١٤  المراجعة الخارجية للحسابات  رابع عشر

  



E/ICEF/2011/AB/L.8
 

10 11-38843 
 

  التعاريف - الأولىالمادة     
ــد  ــسية الــتي تتــصل      : ١-١البن ــة للكيانــات الرئي ــود تنطبــق التعــاريف التالي لأغــراض هــذه البن

  ):اليونيسيف(تحدة للطفولة بأنشطة منظمة الأمم الم
  عني منظمة الأمم المتحدة للطفولة؛ت“ اليونيسيف”  )أ(  
  تعني الجمعية العامة للأمم المتحدة؛“ الجمعية العامة”  )ب(  
   يعني المجلس التنفيذي لليونيسيف؛“المجلس التنفيذي”  )ج(  
يزانيــة   تعــني اللجنــة الاستــشارية لــشؤون الإدارة والم   “اللجنــة الاستــشارية ”  )د(  

  بالأمم المتحدة؛
المسؤولين الـذين يفوّضـهم       أو يعني الأمين العام للأمم المتحدة    “ الأمين العام ”  )هـ(  

  الأمين العام السلطة والمسؤولية بالنسبة للأمر المطروح؛
يعــني المــدير التنفيـــذي لمنظمــة الأمــم المتحــدة للطفولـــة      “ المــدير التنفيــذي  ”  )و(  

لـذين يفوضـهم المـدير التنفيـذي الـسلطة والمـسؤولية بالنـسبة للأمـر           المسؤولين ا   أو )اليونيسيف(
  ؛المطروح
  .يعني مجلس مراجعي الحسابات بالأمم المتحدة“ مجلس مراجعي الحسابات”  )ز(  

 لأغــراض هــذا النظــام تنطبــق التعــاريف التاليــة فيمــا يتعلــق بالمــصطلحات المحــددة :٢-١البنــد 
  :بة على النحو التاليوترد هذه المصطلحات مرتَّ. المستخدمة
تعـــني مجمـــوع المبـــالغ الـــتي يوافـــق عليهـــا المجلـــس التنفيـــذي  “ الاعتمـــادات”  )أ(  

في لأغراض محدَّدة في الميزانية الراهنـة في مقابـل التزامـات مـن المحتمـل تكبـدها لتلـك الأغـراض               
  .المبالغ التي تم إقرارهاحدود 

ات ويرد بالنسبة لـه مبلـغ محـدَّد        يعني تقسيماً فرعياً للاعتماد   “ خط الاعتماد ”  )ب(  
  .موضّحاً في قرار الاعتمادات

تعــني الأنــشطة الــتي تــضطلع بهــا “ ليونيــسيفاعمليــات بطاقــات ومنتجــات ”  )ج(  
أطراف خارجية مأذون لها مـن أجـل توليـد الـدعم العـام وإدرار الأمـوال لـصالح                أو اليونيسيف
بيـع بطاقـات      أو تـسويق   أو شـراء  أو ويتم ذلك جزئيـاً عـن طريـق تـصميم وإنتـاج           . اليونيسيف

  .المعايدة والمنتجات الأخرى
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يعــني تعهــداً ملزِمــاً مــن الناحيــة القانونيــة مــن جانــب اليونيــسيف، “ الالتــزام”  )د(  
من اتفاق خطي آخر تبرمـه اليونيـسيف ويتوقـع منـه أن يفـضي إلى                  أو وينشأ من عقد مكتوب   

  .إنفاق موارد اليونيسيف المالية
ــداً    “ اتالمــساهم”  )هـ(   ــسيف نق ــها اليوني ــات، ســواء قبلت ــن    أوتعــني التبرع ــاً م عين

 الحكومات وكذلك من منظمات حكومية دوليـة ومنظمـات غـير حكوميـة ووكـالات متبرعـة                
  .غير ذلك من المصادر  أومن أفراد أو

 تعني الجمع بين أنشطة البرامج وأنشطة الفعاليـة الإنمائيـة،           “الأنشطة الإنمائية ”  )و(  
  :صطلحات سوف يصدق عليها المعنى التاليوهذه الم

ــاظرة لعناصــر  “ أنــشطة الــبرامج ”  ‘١’ ــة    أوتعــني تلــك الأنــشطة المن مــشاريع برنامجي
ــة     ــبرامج القطري ــائق ال ــواردة في وث ــة ال ــائج الإنمائي ــق النت  محــددة، وتــسهم في تحقي

  في ترتيبات برنامجية أخرى؛  أوالعالمية  أوالإقليمية أو
الأنـشطة    أوتعـني الأنـشطة المنفّـذة طبقـاً لـسياسة مـا      “ الإنمائيـة أنشطة الفعالية  ”  ‘٢’

 استشاري وتنفيذي على نحو ما يقتـضيه تنفيـذ أهـداف           -التي تتسم بطابع تقني     
برامج ومشاريع واردة ضمن محاور تركيز اليونيسيف، وتسهم في فعاليـة تحقيـق             

نتــائج الإنمائيــة وهــذه المــدخلات لا غــنى عنــها في تحقيــق ال . نتــائج إنمائيــة محــددة
مـــشاريع برنامجيـــة محـــددة في الوثـــائق البرنامجيـــة   أوتنـــدرج ضـــمن عناصـــر ولا

  .العالمية  أوالإقليمية  أوالقطرية
يعــني بلــداً يتلقــى دعمــاً برنامجيــاً مــن اليونيــسيف، إمــا عــن   “ البلــد المــضيف”  )ز(  

 موقعــه في عــن طريــق مكتــب لليونيــسيف يتخــذ  أوطريــق مكتــب لليونيــسيف في هــذا الموقــع،
  .مكان آخر

ــة المؤســسية ”  )ح(   ــسيف    “ الميزاني ــشطة اليوني ــذ أن ــة لتنفي تعــني الاعتمــادات اللازم
المتــصلة بفعاليــة التنميــة وبإدارتهــا وبمــا يــتم علــى مــستوى الأمــم المتحــدة مــن عمليــات التنــسيق  

  .الإنمائي والأغراض الخاصة على النحو المبيَّن في المادة التاسعة
تعني الأصـول غـير المحـددة وغـير النقديـة الـتي تفتقـر               “ المنظورة  الأصول غير ”  )ط(  

  .إلى المحتوى المادي
الأصــول الــتي يــتم تحويلــها تنفيــذاً للأنــشطة البرنامجيــة؛ ‘ ١’يعــني “ المخــزون”  )ي(  

ــواد      ‘٢’ ــا في ذلــك أي م ــات ومنتجــات اليونيــسيف بم ــستخدم في إنتاجهــا؛     أوبطاق لــوازم ت
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ــة أصــول أخــرى يمكــن ا   ‘٣’ ــل   أي ــا لأغــراض التحوي ــع(قتناؤه ــادي  ) أو البي ــسياق الاعتي في ال
  .لأنشطة اليونيسيف

ــساس ”  )ك(   ــة (إبـــ ــني الم“ )IPSASفي الإنكليزيـــ ــة   تعـــ ــبية الدوليـــ ــايير المحاســـ عـــ
  .العام للقطاع

تعــني الأنــشطة الــتي تتمثــل مهمتــها الأساســية في تعزيــز  “ الأنــشطة الإداريــة”  )ل(  
يـسيف، وهـي تـشمل التوجيـه التنفيـذي، والتمثيـل، والعلاقـات              الهوية والتوجيه والمصلحة لليون   

ــة، والــشراكات والاتــصالات مــع الــشركات والنــواحي القانونيــة والمتعلقــة بالرقابــة         الخارجي
ومراجعــة الحــسابات، والتقيــيم المــشترك، وتكنولوجيــا المعلومــات، والتمويــل والتنظــيم والأمــن  

ــشرية  ــوارد الب ــا    . والم ــشطة وم ــشمل الأن ــذا ي ــا   وه ــن تك ــا م ــرتبط به ــابع متكــرر ي  ليف ذات ط
  .متكرر غير أو

تعني المنظمات الوطنيـة الـتي تكـون قـد أبرمـت       “ اللجان الوطنية لليونيسيف  ”  )م(  
  اتفاق اعتراف وتعاون مع اليونيسيف لأغراض تعزيز أهداف وغايات المنظمة

  هم موظفو اليونيـسيف المـستخدمون بموجـب النظـام          “)الموظفون(الموظف  ”  )ن(  
  .الأساسي والإداري لموظفي الأمم المتحدة

 يعني شعبة جمع الأمـوال الخاصـة والـشراكات          “ في الإنكليزية  PFP”مصطلح    )س(  
  .في منظمة الأمم المتحدة للطفولة

 يعـني صـكاً خطيـاً يعـرب متـبرع بموجبـه عـن نيـة بتقـديم                   “إعلان التبرعـات  ”  )ع(  
  .مساهمة بمبلغ محدد في موعد مقبل

تعـــني تلـــك الأصـــول المنظـــورة المقتنـــاة “  والمعـــداتالمنـــشآتكـــات والممتل”  )ف(  
مها علـــى مـــدار أكثـــر مـــن فتـــرة لاســـتخدامها في أنـــشطة اليونيـــسيف ومـــن المتوقـــع اســـتخدا

  .واحدة مالية
عـدة   تعني الأنشطة التي تتسم بطابع مـشتَرَك بـين        “ أنشطة الأغراض الخاصة  ”  )ص(  

الخــدمات المقدَّمــة لمؤســسات أخــرى ‘ ٢’  أو“الاســتثمارات الرأسماليــة”‘ ١’قطاعــات وتــضم 
أمّــا . في منظومــة الأمــم المتحــدة، والتكــاليف الــتي لا تــرتبط بالأنــشطة الإداريــة في اليونيــسيف  

تـشير إلى المـشاريع المهمـة الـتي         ف في سياق أنـشطة الأغـراض الخاصـة          “الاستثمارات الرأسمالية ”
  .غير المنظور  أوذات الطابع المنظورف سييول اليونصتحسينات في أ  أواتيتنطوي على مشتر

 تعــني الأنــشطة الداعمــة لتنــسيق  “أنــشطة التنــسيق الإنمــائي بــالأمم المتحــدة ”  )ق(  
  .الأنشطة الإنمائية لمنظومة الأمم المتحدة
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  التعاريف
لأغــراض هــذه القواعــد تنطبــق التعــاريف الــواردة في البنــد المــالي : ١-١٠١القاعــدة 

  .١-١لليونيسيف 
  : بموجب هذه القواعد تنطبق التعاريف الإضافية التالية:٢-١٠١القاعدة 
المـوظفين الـذين      أو  يعـني المراقـب المـالي لليونيـسيف        “المراقب المـالي  ”  )أ(  

  يفوضهم المراقب المالي السلطة والمسؤولية لتناول المسألة ذات الصلة؛
ــيس المكتــب ”  )ب(   ــان   “ )المكاتــب (رئ يعــني الموظــف المــسؤول عــن الكي

  أدناه؛) ج(ارد تعريفه في الفقرة الو
في أي   أو يعــني أي وحــدة تنظيميــة في المقــر “ )المكاتــب(المكتــب ”  )ج(  

  مكتب تابع لليونيسيف بعيداً عن المقر؛
  .يعني النظام المالي لليونيسيف“ النظام”  )د(  

  
   الانطباق-المادة الثانية     

ل المـالي في اليونيـسيف وتُطبَّـق علـى جميـع             تنظم هذه البنود الإدارة المالية والتشغي      :١-٢البند  
  .الموارد المالية التي تتولى اليونيسيف إدارتها

إلاّ بواسـطة المجلـس التنفيـذي وبعـد           لا يمكن إدخـال تعـديلات علـى هـذه البنـود            :٢-٢البند  
  .إجراء المشاورات الواجبة مع اللجنة الاستشارية

البنود بما يتسق مع القرارات والمقـررات المنطبقـة        يتولى المدير التنفيذي إدارة هذه       :٣-٢البند  
  .الصادرة عن الجمعية العامة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس التنفيذي

 ويـتم إعلانهـا بواسـطة       ٢٠١٢ينـاير   / كانون الثاني  ١ البنود في تاريخ     تسري هذه : ٤-٢البند  
  .المدير التنفيذي

تح تغطيتـها تحديـداً في هـذه البنـود، تنطبـق حـسب               فيمـا يتـصل بـأي مـسألة لم ي ـُ          :٥-٢البند  
  .الظروف المتغيرة، الأحكام الملائمة في النظام المالي بالأمم المتحدة

عن طريقهـا وتتـولى أمرهـا         أو  إدارة الموارد المالية المتحصلة، سواء من اليونيسيف       :٦-٢البند  
ة الـتي أقرتهـا اليونيـسيف،       كيانـات أخـرى يحـددها المـدير التنفيـذي لتنفيـذ الأنـشط               أو منظمات

ممارسـات تخـضع     أوقواعـد ماليـة    أويمكن الاضطلاع بها في إطار ما يتعلق بكل منها مـن نُظـم           
  .الكيانات  أولما قد يتم التوصُّل إليه من اتفاقات بين اليونيسيف وتلك المنظمات
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  السلطة والانطباق
ــشطة الما     :١-١٠٢القاعــدة  ــى جميــع الأن ــذه القواعــد عل ليــة لليونيــسيف   تنطبــق ه

  .ما يستثنيه منها تحديداً المدير التنفيذي  أوباستثناء ما قد يقضي به المجلس التنفيذي
 باستثناء ما لم تقض به هذه القواعد، تنطبـق القواعـد الماليـة ذات               :٢-١٠٢القاعدة  

  .٥-٢الصلة للأمم المتحدة فيما يتعلق بأي تطبيق للبند 
الي، نيابــة عــن المــدير التنفيــذي، إدارة هــذه      يتــولى المراقــب الم ــ :٣-١٠٢القاعــدة 

ويمكـن أن يقـوم المراقـب المـالي مـن           . ٢-١٠٢القواعد، ويحدد سلامة تطبيـق القاعـدة        
سـلطتها بموجـب هـذه القاعـدة إلى مـوظفين        أوخلال تعليمات خطية بتفويض سلطته   

  .آخرين
خــلال يمكــن توســيع هــذه القواعــد بواســطة المراقــب المــالي مــن   : ٤-١٠٢القاعــدة 

التوجيهات الإدارية الملائمة وعلى نحو يؤسس الإجراءات والتعليمـات           أو الإصدارات
  .الكفيلة بحُسن إدارة هذه القواعد

    
   المساءلة-المادة الثالثة     

 يضطلع المدير التنفيذي بالمسؤولية والمساءلة بصورة كاملة أمـام المجلـس التنفيـذي     :١-٣ البند
  .شطة اليونيسيففي جميع المراحل وجوانب أن

  
  المساءلة

 جميــع المــوظفين يــساءلون بواســطة المــدير التنفيــذي عــن انتظــام    :١-١٠٣القاعــدة 
ــة     ــاتهم الرسمي ــتي يتخــذونها في ســياق واجب وأي موظــف يتخــذ إجــراءً   . الإجــراءات ال

التوجيهـات الإداريـة يمكـن أن يُعـد           أو الإصـدارات   أو القواعـد   أو يتعارض مـع البنـود    
خـــصية، كمـــا يتحمـــل التبعـــات الماليـــة الناجمـــة عـــن نتـــائج هـــذه  مـــسؤولاً بـــصفة ش

  .الإجراءات
 أي موظف يمكن أن يطلب منه أن يسدد لليونيسيف، إما جزئيـاً           : ٢-١٠٣القاعدة  

ــسيف نتيجــة إهمــال         أو ــها اليوني ــة تتحمل ــى خــسارة مالي ــب عل ــالغ تترت ــاً، أي مب كلي
توجيـــه   أوإصــدار   أواعـــدةق  أومخالفتـــها، أي بنــد   أومخالفتــه،   أوالموظــف المـــذكور 

  .إداري
    

  



E/ICEF/2011/AB/L.8  
 

11-38843 15 
 

   الموارد المالية- الرابعةالمادة     
  : تتألف الموارد المالية التي تتولى اليونيسيف إدارتها من:١-٤البند 

  إيرادات اليونيسيف؛  )أ(  
الأمــــوال الــــواردة مــــن أجــــل الحــــسابات الخاصــــة علــــى النحــــو المبــــيَّن في    )ب(  

  .الخامسة المادة
  : إيرادات اليونيسيف من تتألف:٢-٤البند 

  المساهمات؛  )أ(  
الأموال العائدة من بيع بطاقات ومنتجات اليونيسيف ومن الأنشطة الأخـرى             )ب(  

  المدِّرة للدخل؛
  .إيرادات متنوعة  )ج(  

  يمكن إعلان التبرعات لصالح لليونيسيف في المـؤتمرات الخاصـة بـإعلان التبرعـات              :٣-٤البند  
. الأمـين العـام     أو نداء محدد مـن جانـب المـدير التنفيـذي           أو  طلب على أساس الاستجابة إلى    أو

كنتيجــة لأنــشطة جمــع   أوويمكــن تلقيهــا كــذلك بواســطة اليونيــسيف، ســواء بــصورة مباشــرة،
  . غيرها  أوالأموال وعن طريق اللجان الوطنية لليونيسيف

لمــدفوعات طبقــاً لجــدول با  أو يمكــن ســداد التبرعــات لليونيــسيف دفعــة واحــدة  :٤-٤البنــد 
  .يُدرج في الوثيقة الموقعة بين اليونيسيف والمانح

المـشاريع الـتي      أو  تقبل المساهمات التي تتلقاها اليونيسيف لأغراض تمويـل الـبرامج          :٥-٤البند  
يقرهــا المجلــس التنفيــذي، رهنــاً بــالموارد الماليــة التكميليــة، طبقــاً للمبــادئ الــتي يــضعها المجلــس     

  :  هذه المساهماتالتنفيذي، شريطة أن تكون
  البلدان المضيفة؛  أومقبولة لدى البلد المضيف  )أ(  
  .شاملة لمبالغ تكفي لتحمل المصاريف المتصلة بإدارتها  )ب(  

  
  الموارد الأخرى

  تُقبل الموارد المالية التكميليـة علـى أسـاس اتفـاق يُـبرَم مـع المـانح،                 :١-١٠٤القاعدة  
 وشـروط المـساهمة الـتي يـشار إليهـا           على أسـاس وثيقـة ملائمـة أخـرى تحـدد هـدف             أو

  “موارد أخرى”بوصفها 
  : المساهمات المقدمة لليونيسيف يمكن قبولها:٦-٤البند 
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  للتحويل بواسطة اليونيسيف؛  أونقداً، بعملات قابلة للاستخدام  )أ(  
) ممتلكـــات عقاريـــة  أوخـــدمات  أوعنـــدما تكـــون علـــى شـــكل ســـلع(عينـــاً   )ب(  

بخـلاف ذلـك بـشرط موافقـة المـدير          ‘ ٢’  لأغـراض اليونيـسيف و     بشكل يمكن الانتفاع به    ‘١’
  .التنفيذي وبغير تكاليف تتكبدها اليونيسيف

  
  المساهمات في التكاليف المحلية

ــدة  ــب     :٢-١٠٤القاعـ ــد مكاتـ ــة لأحـ ــاليف المحليـ ــات في التكـ ــساهمات الحكومـ  مـ
  .اليونيسيف بالبلد المضيف يمكن سدادها بالعملة المحلية

يضع المدير التنفيذي السياسات التي تنظم الشروط والمعـايير الـتي            :٣-١٠٤القاعدة  
ــه في         ــوارد تعريف ــى النحــو ال ــاً عل ــة عين ــساهمات المقدم ــضاها الم ــسيف بمقت ــل اليوني تقب

  ).ب (٦-٤ البند
 جميع إيرادات اليونيسيف يـتم قيـدها بوصـفها ائتمانـات لـصالح حـساب            :٧-٤البند  

عاشـرة، ويـتم تـصنيفها أخـذاً بعـين الاعتبـار أيـة قيـود          اليونيسيف المشار إليه في المادة ال     
  :تقرها اليونيسيف فيما يتصل بمثل هذه الإيرادات، على النحو التالي

ساهمات غير المقيَّدة، والعوائد الناجمـة عـن بيـع بطاقـات ومنتجـات              الم  )أ(  
عن أنشطة أخرى مدرة للدخل والإيرادات متنوعة يـتم قيـدها بوصـفها               أو اليونيسيف

  ؛“إيرادات عادية”
فيمـا يـتم    “ إيـرادات أخـرى   ”المساهمات المقيَّـدة يـتم قيـدها بوصـفها            )ب(  

إيـــرادات ”قيـــد المـــساهمات المقيَّـــدة الموجهـــة لأغـــراض عمليـــات الطـــوارئ بوصـــفها 
  .“أخرى) طوارئ(

  
  المساهمات لأغراض عمليات الطوارئ

ــة لأ  :٤-١٠٤القاعــدة  ــدعو الحاجــة إلى مــوارد مالي ــة أن ت ــات   في حال غــراض عملي
الإغاثــــة في حالــــة الطــــوارئ، للمــــدير التنفيــــذي، بــــصرف النظــــر عــــن إنــــشاء         

، أن يصدر نـداءً مـن أجـل مـساهمات طبقـاً             ٣-١١٠الطوارئ طبقاً للقاعدة     احتياطي
وهــذه المــساهمات يــتم قيــدها بوصــفها إيــرادات في حــساب اليونيــسيف   . ٣-٤للبنــد 

  .ذه البنود والقواعدوصرفها للأغراض التي وردت من أجلها طبقاً له
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 جميــع الإيــرادات المــسجلة بعمــلات مــن غــير دولارات الولايــات المتحــدة في        :٨-٤البنــد 
حــساب اليونيــسيف يــتم تحويلــها إلى دولارات الولايــات المتحــدة باســتخدام أســعار الــصرف    

  .المعمول بها في الأمم المتحدة في التاريخ الذي يتم فيه قيد هذه الإيرادات
الفروقات في قيمة المساهمات بدولار الولايات المتحدة نتيجة فـرق التوقيـت بـين               :٩-٤البند  

ــتم تــسجيلها       ــرادات وســداد المــساهمات بعمــلات بخــلاف دولار الولايــات المتحــدة ي ــد الإي قي
  . مقابل هذه المساهمات

  
   الحسابات الخاصة- ةامسالخالمادة     

ــذي، :١-٥البنــد  ــشاء حــسابات خاصــة مــن أجــل   للمــدير التنفيــذي   أو للمجلــس التنفي ، إن
ويـتم تعريـف الغـرض مـن     . أغراض محددة تتسق مع سياسات اليونيـسيف وأهـدافها وأنـشطتها      

  .كل حساب خاص وحدوده بواسطة السلطة التي تنشئه وقت إنشاء هذا الحساب الخاص
  

  إنشاء الحسابات الخاصة
 يتخـذه  مقـرر   أو يتم إنشاء كل حساب خاص علـى أسـاس قـرار     :١-١٠٥القاعدة  

 بموجـــب اتفـــاق خطـــي موقّـــع مـــن المـــدير التنفيـــذي والطـــرف  أوالمجلـــس التنفيـــذي،
علــى أســاس اختــصاصات   أوالأطــراف الــتي تطلــب إنــشاء هــذا الحــساب الخــاص،  أو

علــى   أوصــريحة صــادرة عــن المــدير التنفيــذي لأغــراض الحــساب الخــاص ذي الــصلة   
  .٦-١٠٥أساس ما تقضي به القاعدة 

 مبلـغ ومقـصد   ١-١٠٥دد اتفـاق خطـي موقَّـع طبقـاً للقاعـدة           يح :٢-١٠٥القاعدة  
كمــا يــشمل . الأمــوال المقــرر ورودهــا والأنــشطة المزمــع تمويلــها وأمــد تلــك الأنــشطة 

البنــود الأخــرى الــتي يــرى المــدير التنفيــذي ضــرورتها مــن أجــل تفعيــل الــسياسات          
  .والأهداف والأنظمة المعمول بها في اليونيسيف

ــة مــن      لليو:٣-١٠٥القاعــدة  ــشطة مموَّل ــق بأن ــدخل في ارتباطــات تتعل ــسيف أن ت ني
إصـدار، الوثيقـة الأساسـية اللازمـة          أو الحسابات الخاصة، وذلك بعد اعتمـاد وتوقيـع،       

  :لإنشاء الحساب الخاص وكذلك
  لدى تلقي الأموال اللازمة لإدراجها في الحساب الخاص؛  )أ(  
ــسيف   )ب(   ــة أن تتفــق اليوني ــ  أوالطــرف  أوفي حال ــتي تطلــب  الأط راف ال

  .إنشاء الحساب الخاص على جدول محدد للسداد
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 باستثناء ما يقضي بـه المجلـس التنفيـذي، تـدار الحـسابات الخاصـة               :٤-١٠٥القاعدة  
والأنــشطة المموَّلــة منــها طبقــاً للأنظمــة والقواعــد والمنــشورات والتوجيهيــات الإداريــة  

عمول بها بحيث تتـسق مـع هـذه    ويتولى مراقب الحسابات وضع الإجراءات الم    . المنطبقة
  .القواعد المتعلقة بإدارة الحسابات الخاصة

في إطــار الــسياسات والتوجيهــات الــتي يقرهــا المجلــس التنفيــذي، يجــوز للمــدير    : ٢-٥البنــد 
 التنفيــذي أن ينــشئ حــسابات خاصـــة للأمــوال الــتي تتلقاهــا اليونيـــسيف مــن أجــل الـــشراء        

غــير ذلــك مــن الأصــول      أوالمعــدات،  أونــشآتالحــصول علــى اللــوازم والممتلكــات والم    أو
ويـتم  . غير ذلك مـن المنظمـات       أو والخدمات، بناءً على الطلب وباسم الحكومات والوكالات      

المنظمـة الطالبـة بحيـث يحـدد طبيعـة            أو الوكالـة   أو إبرام اتفاق خطي بين اليونيسيف والحكومـة      
يكفــل التمويــل الكامــل لجميــع وتكــاليف الخــدمات الــتي ســيتم تقــديمها بواســطة اليونيــسيف و 

  .النفقات الفعلية والعرضية المتصلة بهذه المشتريات
  

  أنشطة الشراء بموجب اتفاق خاص
يجــوز لليونيــسيف أن تــدخل في ترتيبــات خاصــة مــع الحكومــات : ٥-١٠٥القاعــدة 

ــة      ــات الحكوميـ ــع المنظمـ ــدة ومـ ــم المتحـ ــة الأمـ ــرى في منظومـ ــع المؤســـسات الأخـ ومـ
مية، من أجل الاضـطلاع بأنـشطة نيابـة عنـها لـشراء الإمـدادات        والمنظمات غير الحكو  
غير ذلك من الأصول والخدمات، عنـدما تكـون           أو المعدات  أو والممتلكات والمنشآت 

هذه المواد والخدمات مطلوبة لتلبية الأغراض المتصلة بأنشطة اليونيسيف والمتـسقة مـع              
تفاقـات خطيـة تـشمل أحكامـاً        وتقوم هذه الترتيبات على أسـاس ا      . أهدافها وسياساتها 

تقضي بأن تتلقى اليونيسيف المـدفوعات مقـدماً لتغطيـة جميـع تكـاليف أنـشطة الـشراء                  
التي تـضطلع بهـا اليونيـسيف، إلاّ عنـدما يتـاح جـدول سـداد مقبـول لـدى اليونيـسيف                      

عندما يكون ثمة ترتيبـات تبادليـة         أو ويكون قد تم الاتفاق عليه لتغطية هذه التكاليف،       
ــل،قائمــة ــب         أو بالفع ــة مراق ــستفيدة وبموافق ــة الم ــع الجه ــا م ــد جــرى إبرامه يكــون ق

  .الحسابات
 يتم إنشاء الحـسابات الخاصـة الـتي تـدرج بموجبـها جميـع الأمـوال                 :٦-١٠٥القاعدة  

، كمــا يــتم تحميــل ٥-١٠٥الــواردة لليونيــسيف لــصالح أنــشطة الــشراء طبقــاً للقاعــدة 
 خـاص، يعامـل الرصـيد غـير المخـصص         ولـدى إغـلاق حـساب       . التكاليف ذات الصلة  

  .١٠-١٠٥  و٩-١٠٥الفائدة المتحققة على الحسابات الخاصة طبقاً للقاعدتين  أو
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جميع المعاملات المالية وغيرها مما تستلزمه أنشطة الشراء في إطـار           : ٧-١٠٥القاعدة  
 يتم إجراؤها بما يتفق مـع البنـود والقواعـد والإصـدارات والتوجيهـات               ٥-١٠٥المادة  
  .دارية ذات الصلةالإ

 تكفل اليونيـسيف التـأمين وتحـافظ عليـه علـى النحـو الـذي تـرى                  :٨-١٠٥القاعدة  
، ٥-١٠٥ضــرورته ضــد مخــاطر المطالبــات المرتبطــة بأنــشطة الــشراء في إطــار القاعــدة  

 اسـتخدام أي مـواد    أووبحيث يغطي في جملـة أمـور عمليـات الـشراء والـشحن وتـوفير          
ويتحمـل تكـاليف    . المنظمـات الأخـرى     أو الوكالات  أو خدمات باسم الحكومات   أو

  .المنظمة الطالبة  أوالوكالة  أوهذا التأمين الحكومة
فـإن الأمـوال الـتي توضـع في           ما لم يرد خلاف ذلك من جانب المجلس التنفيذي،         :٣-٥البند  

  : الحسابات الخاصة،
ا غـــير مباشـــرة تتحملـــه  أوتنطـــوي علـــى أي مـــسؤولية إضـــافية مباشـــرةلـــن   )أ(  

  اليونيسيف؛
تــشمل المبــالغ الكافيــة لتحمــل النفقــات المتــصلة بإدارتهــا علــى نحــو مــا يقــرره     )ب(  

  .المدير التنفيذي
  

  الأرصدة غير الملتزم بها لأغراض الحسابات الخاصة
 عند إغلاق حساب خاص، يعامـل أي رصـيد غـير ملتـزم بـه مـن        :٩-١٠٥القاعدة  

الأطراف التي تطلب إنشاء مثـل        أو فجانب اليونيسيف على أساس التشاور مع الطر      
  .هذا الحساب الخاص

  
  الفائدة على الحسابات الخاصة

ــدة  ــد  :١٠-١٠٥القاع ــالاً للبن ــن الحــسابات     ٤-١١ امتث ــدة ناجمــة ع ــد أي فائ  تقيَّ
  .الخاصة في حساب اليونيسيف بوصفها موارد عادية

  
  الفترات المالية - سادساًالمادة     

خطة استراتيجية متوسـطة الأجـل علـى نحـو مـا تقـضي بـه المـادة                تتبع اليونيسيف    :١-٦البند  
  .السابعة لتغطي فترة تخطيط على نحو ما يقرره المجلس التنفيذي

من أجل إتاحة الاستمرارية في مجالي البرمجة والتنفيذ بالنـسبة للتعـاون مـن جانـب      : ٢-٦البند  
سـتخدام المقتـرح للمـوارد الماليـة        اليونيسيف في مجال البرامج، تكون فترة البرنامج، لأغراض الا        
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والدخول في التزامات تتعلق بالأنشطة البرنامجية، هي الأمد الزمني الـذي يـستغرقه كـل برنـامج      
  .على نحو ما تقضي به المادة الثامنة

 لأغراض المحاسـبة عـن المـصروفات المتكبـدة فيمـا يتـصل بالأنـشطة تتـألف الفتـرة                    :٣-٦البند  
  .واحدةالمالية من سنة تقويمية 

 لتــسجيل اســتخدام المــوارد الماليــة علــى أســاس الميزانيــة المؤســسية، يحــدد المجلــس   :٤-٦البنــد 
  .التنفيذي فترة الميزانية

  
  الخطة الاستراتيجية المتوسطة الأجل - السابعةالمادة     

ي،  بما يتفق مع المعايير والشروط التي يقرها المجلس التنفيذي، يقوم المـدير التنفيـذ              :١-٧البند  
باقتراح خطة استراتيجية متوسطة الأجل على المجلس التنفيذي لإقرارها، مـع التوصـية باعتمـاد               
واستخدام الموارد المتاحة والمتوقعة لليونيـسيف علـى مـدار فتـرة الخطـة، علـى أن تـشمل الخطـة                     
الاستراتيجية المتوسـطة الأجـل وصـفاً تفـصيلياً للأهـداف العامـة وللاسـتراتيجيات والأولويـات                 
المالية والبرنامجية، ولعملية جمع الأموال إضافة إلى المتطلبات مـن القـدرات الـشاملة فيمـا يتـصل                  
بــالموظفين وخــدمات الــدعم البرنــامجي والخــدمات الإداريــة اللازمــة مــن أجــل تنفيــذ الأنــشطة    

  .المقترحة في الخطة، كما تضم خطة مالية معبَّراً عنها بدولارات الولايات المتحدة
  

  امجمدة البر
 التعاون الـذي تقـوم بـه اليونيـسيف في مجـال الـبرامج يـتم إعـداده                   :١-١٠٧القاعدة  

بــصورة عامــة ضــمن إطــار الخطــط والأولويــات الوطنيــة أخــذاً بعــين الاعتبــار التجربــة  
البرنامجية السابقة والأهداف والأولويات البرنامجية على النحـو الـذي تقـضي بـه الخطـة                

ويحـدد المجلـس التنفيـذي الأمـد الـزمني الـذي يـستغرقه              . لالاستراتيجية المتوسـطة الأج ـ   
كل برنامج أخذاً مراعياً في ذلك رغبـات البلـد المـضيف والمـسائل الـواردة في القاعـدة                   

 والأنشطة التي تقوم بها المؤسسات الأخـرى في منظومـة الأمـم المتحـدة علـى          ٢-١٠٨
  .صعيد البلد المضيف

قة بالخطة الاستراتيجية المتوسطة الأجل، بالتفصيل، علـى         تنص الخطة المالية، المرف    :٢-٧البند  
  :الإسقاطات المالية المتعلقة بما يلي

  لمالية المقدّرة مستقبلاً لكل سنة من سنوات فترة الخطة؛الموارد ا  )أ(  
الأنـشطة الإنمائيـة،    ‘ ١’المستويات السنوية المقدَّرة للتكاليف اللازمة من أجل          )ب(  

ائية للأمم المتحدة وأنشطة الإدارة وأنـشطة الأغـراض الخاصـة لليونيـسيف        وأنشطة التنسيق الإنم  
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اقتنــاء الاســتثمارات الرأسماليــة الــتي يمكــن أن تتيحهــا مــستقبلاً مــوارد اليونيــسيف الماليــة ‘ ٢’ و
  المقدَّرة؛
  .مستويات رأس المال المتداول المطلوب لتحقيق السيولة لليونيسيف  )ج(  

  
  فترة التخطيط

 تغطــي الخطــة الماليــة فتــرة تخطــيط مــدتها أربــع ســنوات تقويميــة،    :٢-١٠٧القاعــدة 
ويـتم اسـتكمال الخطـة الماليـة        . وتتألف مـن الـسنة الراهنـة والـسنوات الـثلاث اللاحقـة            

  .وتنقيحها سنوياً مع إسقاط أقدم سنة وإضافة سنة جديدة
  

  خطة العمل لعمليات جمع الأموال والشراكات الخاصة
إطار الخطة الاسـتراتيجية المتوسـطة الأجـل لليونيـسيف، يقـدِّم         في   :٣-١٠٧القاعدة  

المدير التنفيـذي إلى المجلـس التنفيـذي، للنظـر والاعتمـاد، خطـة العمـل لفتـرة لعمليـات                    
جمع الأموال والشراكات الخاصة بحيث تغطي نفس فتـرة التخطـيط علـى غـرار الخطـة                 

جـــل، علـــى أن يـــتم اســـتكمالها تيجية المتوســـطة الألماليـــة الـــواردة في الخطـــة الاســـتراا
وتتــألف . وتنقيحهــا ســنوياً طبقــاً لــنفس الإجــراء الــذي يتبــع بالنــسبة إلى الخطــة الماليــة 

  :خطة عمل جمع الأموال والشراكات الخاصة من
أهــداف الخطــة المــذكورة والأنــشطة المقتــرح الاضــطلاع بهــا  وصــف   )أ(  

الـصافية لـصالح اليونيـسيف      على مدار أمد تنفيذها وبما يـضمن هامـشاً مـن الإيـرادات              
  طبقاً للأهداف التي يقرها المجلس التنفيذي؛

ميزانية مقترحة لخطة جمع الأموال والشراكات الخاصة لكل سنة مـن             )ب(  
‘ ١’سنواتها بحيث يتم تمويلها من واقـع المـوارد العاديـة والمـوارد الأخـرى مـع توضـيح                    

 مـن خـلال أنـشطة الخطـة المـذكورة           التقدير السنوي للإيرادات المتوقع جمعها مـستقبلاً      
ــاز        ‘ ٢’ و ــضل إنج ــن أجــل أف ــة م ــدَّرة والمطلوب ــة المق ــوارد المالي ــسنوي للم ــستوى ال الم

  .لأهداف تلك الخطة
 يقوم المدير التنفيذي بإعداد الميزانية المقترحة لخطـة جمـع الأمـوال             :٤-١٠٧القاعدة  

يغة يقــضي بهــا والــشراكات الخاصــة، ســواء مــن حيــث الإيــرادات والمــصروفات وبــص  
  .المجلس التنفيذي
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 تقسَّم الميزانية المقترحة للخطة المـذكورة إلى جـزأين وبـابين علـى              :٥-١٠٧القاعدة  
أســاس فئــة ووجــه الإنفــاق، وعلــى نحــو يعكــس بــصورة كافيــة أنــشطة وإدارة الخطــة، 

  .وبطريقة تربط ما بين ميزانية الخطة والنتائج المتحققة منها
لميزانية المقترحـة لخطـة جمـع الأمـوال والـشراكات الخاصـة         ترفق با  :٦-١٠٧القاعدة  

  :جداول تفصيلية توضح من خلال عناوينها الملائمة ما يلي
  الإيرادات المقدَّرة؛  )أ(  
العــدد المقتــرح مــن الوظــائف الثابتــة ومــستويات الرُتــب الوظيفيــة          )ب(  

  ك من التكاليف المتصلة بالموظفين؛والمرتّبات المقدرة وغير ذل
ر المــصروفات المقــدَّرة المباشــرة وغــير المباشــرة مــن أجــل الــسلع المقــر    )ج(  

   إنتاجها وعلى احتياجات المخزون؛
الثابتـة علـى      أو مصروفات التشغيل المقدَّرة سواء المـصروفات المـتغيرة         )د(  

  أساس الأبواب الوظيفية ونوعية الأنشطة؛
نــشآت والمعــدات المــصروفات المقــدَّرة بغــرض حيــازة الممتلكــات والم   )هـ(  

  فضلاً عن خطط الاهتلاك المقترحة؛
بيان تفسيري فيما يتصل بالإيرادات المقـدَّرة ومـستويات المـصروفات        )و(  
  .المقترحة

ــدة  ــوال    :٧-١٠٧القاعـ ــع الأمـ ــة جمـ ــة خطـ ــاد المجلـــس التنفيـــذي لميزانيـ ــل اعتمـ  يمثـ
لخطـة المـذكورة    والشراكات الخاصة المقترحة، تفويضاً للمدير التنفيذي بتنفيذ أنشطة ا        

وبعـد الموافقـة يفـوض المـدير التنفيـذي رئـيس المكتـب              . ضمن حدود الميزانيـة المعتمـدة     
. المعــني الــدخول في التزامــات واعتمــاد المــصروفات للغــرض المتــصل بالميزانيــة المعتمــدة 

  .وينقضي أجل الرصيد غير المحتجز من ميزانية الخطة بنهاية السنة المالية
 اليونيـــسيف الترتيبـــات اللازمـــة مـــع اللجنـــة الوطنيـــة       تتخـــذ:٨-١٠٧القاعـــدة 

 في المائة من عائـداتها الإجماليـة        ٢٥لليونيسيف بما يتيح لها الاحتفاظ بما يصل إلى نسبة          
بمـا في ذلـك     (في أي سنة تقويميـة واحـدة، بحيـث تـتمكَّن مـن سـداد تكـاليف تـشغيلها                    

الموافقـة علـى تنويـع هـذا     وللمـدير التنفيـذي   ). أنشطة جمع الأمـوال وعمليـات الـدعوة       
  .المبلغ في الظروف الاستثنائية على أن يتم توثيق هذه التنويعات
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 يراعي تقدير الموارد المالية في المستقبل المساهمات والتبرعـات المعلنـة لفتـرة الخطـة              : ٣-٧البند  
ولا تنطـوي   . لجزء منها، وكذلك أي موارد مالية إضـافية متوقعـة ضـمن نطـاق فتـرة الخطـة                  أو
قديرات الموارد المالية مستقبلاً، بما في ذلك بيانـات إعـلان التبرعـات، علـى التـزام مـن جانـب                     ت

  .فرادى المانحين ولا تصادر على العمليات التشريعية ولا ممارسات الميزانية من جانب المانحين
 تحــال الخطــة الاســتراتيجية المتوســطة الأجــل المقترحــة علــى جميــع أعــضاء المجلــس :٤-٧البنــد 

  .لتنفيذي طبقاً للنظام الأساسي للمجلس التنفيذيا
 لــدى اســتعراض الخطــة الاســتراتيجية المتوســطة الأجــل المقترحــة، يقــوم المجلــس    :٥-٧البنــد 

  : التنفيذي بما يلي
  التصديق على الأهداف البرنامجية الوارد وصفها؛  )أ(  
ة الأجـل بوصــفها  إقـرار الخطـة الماليــة الـواردة في الخطــة الاسـتراتيجية المتوســط      )ب(  

  إطاراً للإسقاطات؛
الموافقة على مستوى التوصيات البرنامجية التي يقـوم بإعـدادها المـدير التنفيـذي         )ج(  

  .لتقديمها إلى المجلس التنفيذي في دورته التالية
 الخطــة الماليــة المرفقــة بالخطــة الاســتراتيجية المتوســطة الأجــل يــتم تنقيحهــا ســنوياً :٦-٧البنــد 

  .لى المجلس التنفيذي لاعتمادهاوتقديمها إ
  

  أنشطة البرامج - الثامنةالمادة     
 في إطـار الخطـة الاسـتراتيجية المتوسـطة الأجـل يقـدِّم المـدير التنفيـذي إلى المجلـس                     :١-٨البند  

التنفيذي، مـن أجـل الاسـتعراض والإقـرار، توصـيات بـالبرامج القطريـة المتعـددة الـسنوات مـن                     
وبالإضـافة إلى ذلـك،   . ن تقـوم بهـا اليونيـسيف مـع البلـدان المـضيفة            أجل الأنـشطة الـتي يتوقـع أ       

يقترح المدير التنفيذي التوصيات اللازمة من أجـل الـبرامج الإقليميـة والأقاليميـة والعالميـة لكـي           
  .يقوم المجلس التنفيذي باستعراضها وإقرارها

  
  التوصيات البرنامجية

 البلد المـضيف، وبالتـشاور مـع     يتولى رئيس مكتب اليونيسيف في :١-١٠٨القاعدة  
السلطات الوطنية المسؤولة، إعداد التوصيات البرنامجية التي تـشمل الأنـشطة المقـرر أن              

وبالإضـافة إلى ذلـك، يحـق لمـوظفي         . تتعاون اليونيسيف بشأنها على المـستوى القطـري       
اليونيـسيف الـذين يـسميهم المـدير التنفيــذي، أن يقـدموا توصـيات مـن أجـل الأنــشطة         

وجميــع هــذه . العــالمي  أوالأقــاليمي  أوضطلع بهــا علــى كــل مــن الــصعيد الإقليمــي  المــ
  .التوصيات تقدَّم عند الطلب إلى المدير التنفيذي
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  :تضم التوصيات البرنامجية في العادة ما يلي: ٢-١٠٨القاعدة 
حـــــديات والاحتياجـــــات الـــــلازم وتحديـــــداً للتتحلـــــيلاً للحـــــالات   )أ(  
  لها؛ التصدي
  مراحل التعاون السابقة ؛تقييم   )ب(  
  معايير لاختيار الأولويات المتعلقة بالحكومة المعنية وباليونيسيف؛  )ج(  
  استراتيجية شاملة للتدخل والأهداف الرئيسية الواجب تحقيقها؛  )د(  
  مجالات التدخل والعناصر الرئيسية من أنشطة البرامج؛  )هـ(  
زم والمعـدات والـدعم النقـدي    الميزانية المقترحة التي تشمل كلفـة اللـوا        )و(  

  التي ستقدمها اليونيسيف؛
وثـائق الـبرامج القطريـة حـسبما يقـضي بـه البنـد                أو خطط العمليـات    )ز(  

، إضافة إلى خطة عمل برنامجية قطرية يتم إعدادها من أجـل البرنـامج القطـري      ١٣-٨
مـن    أو خطط عمل للعناصر القطاعية من البرنامج       أو الشامل، فضلاً عن خطط فرعية    

  أجل مجالات التنمية؛
مـا قـد يطلبـه المجلـس          أو يوضح المـدير التنفيـذي مـا تقتـضيه الأحـوال            )ح(  

  .التنفيذي من متطلبات إضافية
 تشمل التوصيات البرنامجيـة أنـشطة يـتم تمويلـها مـن واقـع المـوارد                 :٣-١٠٨القاعدة  
ثـائق الـبرامج    في و   أو غيرها من المـوارد شـريطة أن يـتم في خطـط العمليـات               أو العادية

  .توضيح تقديرات الميزانية لكل مورد من موارد التمويل
 كــل توصــية مــن توصــيات الــبرامج القطريــة لا بــد وأن تحــوي، بتفــصيل كــاف، :٢-٨البنــد 

وصـفاً للأنـشطة المقترحـة علـى مـدار مـدة البرنـامج، إضـافة إلى المعلومـات الأخـرى والبيانــات           
ما قـد يـراه المـدير التنفيـذي ضـرورياً، علـى         أوس التنفيذي التفسيرية على نحو ما قد يطلبه المجل      

ويـتم إعـداد معلومـات    . أن يواكب ذلك ميزانية بالتكـاليف المقـدَّرة للأنـشطة ومـصدر تمويلـها          
  .العالمي  أوالأقاليمي  أومماثلة من أجل توصيات البرامج المنفذة على كل من الصعيد الإقليمي

ــة المقــدَّرة     يقــر المجلــس التنفيــذي  :٣-٨البنــد  ــة علــى أســاس المــوارد المالي التوصــيات البرنامجي
مــستقبلاً علــى نحــو مــا تم بــه إســقاطها في الخطــة الماليــة المرفقــة بالخطــة الاســتراتيجية المتوســطة   

. مـن كـلا المـصدرين       أو مـن مـوارد أخـرى       أو ويمكن تمويلها مـن واقـع المـوارد العاديـة         . الأجل
وصية برنامجية مـا يكـون قـد تم اعتمادهـا رهنـاً بتـوافر المـوارد        يجوز تنفيذ أنشطة محددة في ت      ولا
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وعندما يكون المجلس التنفيـذي قـد      . يكون ملتزماً بها خطيا     أو الأخرى، إلاّ عندما ترد الأموال    
أقر نـشاطاً محـدداً في توصـية برنامجيـة رهنـاً بتـوافر المـوارد الأخـرى، ويكـون لهـذا النـشاط دور                         

الأنشطة البرنامجية المموَّلة من الموارد العاديـة، يجـوز للمـدير التنفيـذي،             تعزيزي مهم بالنسبة إلى     
وعند الاقتضاء بين دورات المجلس التنفيذي، وفي إطار الظروف والقيـود الـتي يطرحهـا المجلـس                 
التنفيذي، أن ينفذ هذا النشاط باستخدام الموارد العادية، علـى أن يقـدِّم تقريـراً في هـذا الـشأن                    

  .التنفيذي في دورة تاليةإلى المجلس 
علـى تنقـيح لهـا، إذنـاً       أو تـشكل موافقـة المجلـس التنفيـذي علـى توصـية برنامجيـة،            :٤-٨البند  

للمدير التنفيذي بتنفيذ البرنامج ذي الصلة، وبمـا يتـسق مـع الأغـراض المعتمـدة، وبالـدخول في                 
ريطة تـوافر المـوارد     التزامات وصرف أموال ضمن حدود الميزانيـة المعتمـدة لـذلك البرنـامج، ش ـ             
  . المالية وطبقاً للتقدم الفعلي المحرز وللمتطلبات التي يقتضيها البرنامج المذكور

  
  تنقيحات التوصيات البرنامجية

 التوصيات البرنامجية اللازمة لتنقيح الميزانيـة المعتمـدة لكـل توصـية       :٤-١٠٨القاعدة  
 عنـــد ١-١٠٨طبقـــاً للقاعـــدة برنامجيـــة يـــتم إعـــدادها وتقـــديمها إلى المـــدير التنفيـــذي 

  .الاقتضاء خلال سياق البرنامج
 يقــوم المــدير التنفيــذي، علــى أســاس الميزانيــة المعتمــدة مــع كــل توصــية برنامجيــة،  :٥-٨البنــد 

بوضع تقديرات سنوية لكل برنامج تم اعتماده، بالتكاليف التي سـتدخل، في مجموعهـا، ضـمن                
للأنـشطة الـتي تـضمها في الخطـة الماليـة الـواردة في            نطاق مـستويات التكـاليف الـسنوية المقـدَّرة          

ــد       ــه في البن ــشار إلي ــى النحــو الم ولهــذا ). ب (٢-٧الخطــة الاســتراتيجية المتوســطة الأجــل، عل
الغرض، ومن أجل تخصيص الموارد المتاحة علـى النحـو الواجـب، يعـد المـدير التنفيـذي مـوجزاً                

  .بالتكاليف البرنامجية المقدَّرة
ــد  ــا:٦-٨البنـ ــات       تكـ ــصلة الالتزامـ ــي محـ ــة هـ ــرة برنامجيـ ــسبة لفتـ ــبرامج بالنـ ــشطة الـ ليف أنـ

والمــصروفات الــتي تمــت علــى أســاس مــا خُــصص لــصالح المــدخلات المباشــرة اللازمــة لتحقيــق   
وعـادة مـا قـد يـشمل هـذا تكـاليف الخـبراء وتكـاليف دعـم                  . برنامج محـدد    أو أهداف مشروع 

 ن والمـــساعدات النقديـــة وتـــدريب الأفـــرادالمـــوظفين واللـــوازم والمعـــدات والعقـــود مـــن البـــاط
ولا بد أن يتم تسجيل المصروفات بالنـسبة لفتـرة ماليـة طبقـاً للمعـايير المحاسـبية                  . المجموعات أو

  .الدولية للقطاع العام ولمقررات المجلس التنفيذي ذات الصلة
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لتنفيذي علـى   يقدم موجز سنوي بالتكاليف المقدَّرة لأنشطة البرنامج إلى المجلس ا          :٧-٨البند  
أساس أن يُوضح، تحت العناوين الملائمة، وحسب مصدر التمويل، التكـاليف الـسنوية المقـدَّرة               

  .لأنشطة البرامج فيما يتعلق بالتوصيات البرنامجية المطروحة والمقترحة
  تكاليف الأنشطة البرنامجية

ــدة  ــسيف،   : ٥-١٠٨القاعـ ــيس مكتـــب اليونيـ ــذي رئـ ــدير التنفيـ ــوض المـ أي   أويفـ
ين آخرين يسميهم المـدير التنفيـذي لهـذا الغـرض، الـدخول في التزامـات وسـداد                  موظف

المصروفات اللازمة للأنـشطة البرنامجيـة المعتمـدة طبقـاً لاحتياجـات كـل سـنة وللتقـدم                   
  .الفعلي للبرنامج

 في حــدود إجمــالي التكــاليف الــسنوية المقــدَّرة للأنــشطة البرنامجيــة، يفــوّض المــدير :٨-٨البنــد 
تنقص بالنسبة لفرادى التقديرات السنوية المتعلقة بكـل          أو ي بتحمّل التكاليف التي تزيد    التنفيذ

  .برنامج طبقاً للتقدم الفعلي ولاحتياجات كل برنامج
 للمـــدير التنفيـــذي تنقـــيح مـــوجز التكـــاليف المقـــدَّرة للأنـــشطة  :٦-١٠٨القاعـــدة 

وعنــدما يتــضح، . نــشطةالبرنامجيــة بحيــث يعكــس التكــاليف الفعليــة والمتوقعــة لتلــك الأ
كنتيجة هذا التنقيح، وجود فرق بين التكاليف الفعلية وتلـك المقـدَّرة سـابقاً للأنـشطة                
البرنامجية بالنسبة لأي سنة واحدة، وفيما يتجـاوز الحـد الـذي يقـره المجلـس التنفيـذي،                  

  .يتم في هذه الحالة تقديم تقرير إلى المجلس التنفيذي
كون قـد رسمهـا المجلـس التنفيـذي، يخـوَّل المـدير التنفيـذي إتاحـة                  في الحدود التي ي    :٩-٨البند  

المــوارد الماليــة فيمــا بــين دورات المجلــس التنفيــذي عنــد الاقتــضاء بــسبب ظــروف غــير متوقعــة    
  .يكفل استمرار تشغيل البرامج وبما
ة، يعـود    بعد إنجاز الأنشطة المحددة في توصية برنامجية والوفاء بجميع الالتزامات المعلَّق ـ           :١٠-٨

أي رصيد من المبالغ التي يعتمدها المجلس التنفيذي في الميزانية الـواردة في كـل توصـية برنامجيـة،                
  .إلى حساب اليونيسيف المشار إليه في المادة العاشرة

  
  المبالغ المستردة من مدفوعات البرامج

امج الـتي    المبالغ المستردة الـواردة إلى اليونيـسيف فيمـا يتعلـق بـالبر             :٦-١٠٨القاعدة  
إنهاؤهـا، وسُـجلت بالنـسبة لهـا جميـع المعـاملات الماليـة،                أو يكون قد تم تنفيذها عمليـا     

أما المبـالغ المـستردة مـن مـدفوعات         . تقيَّد في حساب اليونيسيف بوصفها موارد عادية      
البرامج، الواردة خلال فترة البرنامج، فتقيَّد لحساب مـصدر التمويـل الـذي تحمّلـها في               

  .الأصل
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 في الحدود التي يقرها المجلـس التنفيـذي، وبمـا يتـسق مـع الحاجـة لكفالـة التنفيـذ         :١١-٨ند  الب
الفعال والاقتصادي للعمليات والأنشطة، يخـوَّل المـدير التنفيـذي بـأن يقـوم علـى أسـاس سـابق                    
ــرامج        ــشكل عــام في ب ــستخدم ب ــتي ت ــوازم والمعــدات ال ــشراء وتخــزين الل ــى الاحتياجــات، ب عل

  .اليونيسيف
ــ ــة     :١٢-٨د البن ــولى، بالاتفــاق مــع الحكوم ــذي، في حــالات الطــوارئ، أن يت  للمــدير التنفي

المعنية، تحويل الموارد المالية من حساب الأنـشطة واللـوازم المعتمـدة الموجـودة بالفعـل في البلـد،                   
ومثـل العمليـات يـتم الإفـادة        . إلى حساب عمليات الإغاثة في حالات الطوارئ وإعادة التأهيل        

  .قارير ترفع إلى المجلس التنفيذي في دورته التالية لبدء هذه العملياتعنها في ت
  

  تحويل اللوازم وإعادة تخصيص الموارد المالية
موافقة من الحكومـة المعنيـة،        أو للمدير التنفيذي، بناءً على طلب    : ٨-١٠٨القاعدة  

المعـني، مـن    أن يخوِّل رئيس مكتب اليونيسيف تحويل اللوازم الموجودة بالفعل في البلـد             
أجل تنفيذ العمليات الفورية للإغاثـة في حـالات الطـوارئ ضـمن الحـدود الـتي يكـون                   

ولرئيس مكتب اليونيسيف إعادة تخصيص المـوارد المعتمـدة         . قد أقرها المجلس التنفيذي   
للأنـــشطة البرنامجيـــة المعتمـــدة في البلـــد، لاســـتخدامها مـــن أجـــل الإغاثـــة في حـــالات 

  .ود المبالغ التي يكون قد أذن بها المجلس التنفيذيالطوارئ ولكن فقط في حد
  :  تتعاون اليونيسيف في مجال البرامج على الأُسس التالية:١٣-٨البند 

تفــاق أساســـي يُـــبرم بـــين اليونيـــسيف والحكومــة المعنيـــة بحيـــث يقـــر البنـــود   ا  )أ(  
ت الــصلة الــتي والــشروط العامــة اللازمــة مــن أجــل التعــاون المتبــادل في البلــد، والالتزامــات ذا  

ــة اللازمــة الــتي      ــة والفني يتحملــها كــل مــن اليونيــسيف والحكومــة، وكــذلك الترتيبــات الإداري
يقتضيها تنفيذ البرامج التي تدعمها اليونيسيف بما في ذلك بنود تقـضي بقيـام الحكومـة بتمويـل                  

  التكاليف المحلية المرتبطة بتلك البرامج؛
طريــة المبرمـة بــين اليونيـسيف والحكومــة   وثــائق الـبرامج الق   أوخطـط التـشغيل    )ب(  

المعنية، وعند الاقتضاء مع منظمات أخرى تكـون مـشاركة في البرنـامج بحيـث توضـح بـصورة                   
  : متسقة مع الاتفاق الأساسي، ما يلي

أهــداف البرنــامج وتعهــدات اليونيــسيف والحكومــة والمنظمــات المــشاركة،         ‘١’
  عبر مراحله المختلفة؛إضافة إلى جدول زمني محدد لتنفيذ البرنامج 

ــة علــى وجــه       ‘٢’ ــة المبيَّن ــذ الأنــشطة البرنامجي ــة المقــدَّرة واللازمــة لتنفي المــوارد المالي
  .التحديد، التي يتم تنفيذها على أساس الاحتياجات البرنامجية الفعلية
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  الاتفاق الأساسي
 للمدير التنفيذي، أن يخـوِّل بواسـطة صـك خطـي، مـدير مكتـب                :٩-١٠٨القاعدة  

أي موظف آخر، سلطة التوقيع، باسم اليونيـسيف، علـى            أو ونيسيف في البلد المعني   الي
  ).أ (١٣-٨الاتفاق الأساسي الذي يقضي به البند 

  
  خطط التشغيل

وثــائق   أو عنــد الاقتــضاء، يــتم إعــداد وتنقــيح خطــط التــشغيل :١٠-١٠٨القاعــدة 
، )ب (١٣-٨لبنـد   البرنامج القطري بواسطة رئيس مكتب اليونيسيف المختص طبقاً ل        

علــى أن يجــري تقــديمها إلى المــدير التنفيــذي مــشفوعة بالتوصــيات البرنامجيــة، ولا يــتم   
  .تنفيذها إلاّ بناءً على إقرار المجلس التنفيذي للتوصيات البرنامجية

 ملكية المساعدات النقدية واللوازم والمعدات والمواد وغير ذلك مـن الممتلكـات             :١٤-٨البند  
إلى كيـان     أو يونيسيف لصالح الأنـشطة البرنامجيـة، يـتم تحويلـها إلى الحكومـة المعنيـة              التي تمولها ال  

  .وإلى أن يتم هذا التحويل تظل الملكية عائدة لليونيسيف. آخر تعينه طبقاً للاتفاق الأساسي
  

  نقل الملكية
 رئيس مكتب اليونيـسيف هـو المـسؤول عـن كفالـة هـذا النقـل                 :١١-١٠٨القاعدة  

بة للمـساعدات النقديـة واللـوازم البرنامجيـة والمعـدات والمـواد الـتي تمولهـا                 للملكية بالنـس  
، وعلـى أن يـتم كـل    ١٤-٨اليونيسيف، على أن يتم ذلك بما يتسق مـع أحكـام البنـد          
علــى أســاس وثــائق ملائمــة   أوتحويــل للملكيــة بنــاءً علــى مــستندات قانونيــة صــحيحة

  .أخرى
  

   الميزانية المؤسسية-التاسعة المادة     
يتــولى المــدير   بمــا يتفــق مــع المعــايير والــشروط الــتي اعتمــدها المجلــس التنفيــذي،    :١-٩البنــد 

 اقتراح ميزانية مؤسسية على المجلس التنفيذي لإقرارها، بحيث تغطـي تكـاليف أنـشطة               التنفيذي
الفعالية الإنمائية وأنشطة التنسيق الإنمائي للأمـم المتحـدة والأنـشطة الإداريـة وأنـشطة الأغـراض            

  .الخاصة كما ترتبط بالخطة الاستراتيجية المتوسط الأجل لفترة التخطيط الراهنة
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  انية المؤسسيةمقترحات الميز
  : تضم الميزانية المؤسسية المقترحة ما يلي:١-١٠٩القاعدة 
موجز تنفيذي يعرض نظرة عامة على النتائج الرفيعة المـستوى وعلـى              )أ(  

  الاستراتيجية المعتمدة؛
الإطار المالي للمنظمة بما يغطي الموارد الماليـة المتاحـة واسـتخدام هـذه                )ب(  

  الموارد الأخرى؛  أويةالموارد سواء للموارد العاد
ــتم لأغــراض        )ج(   ــة وي ــة الحالي ــرة الميزاني ــل لفت ــدة، بالفع ــديرات المعتم التق

  المقارنة، توضيحها جنباً إلى جنب مع التقديرات المقترحة لفترة الميزانية التالية؛
مقترحات الميزانية، مشفوعة ببيانـات تفـسيرية تغطـي أنـشطة الفعاليـة          )د(  

ــشطة الت  ــة وأنـ ــشطة      الإنمائيـ ــة وأنـ ــشطة الإداريـ ــدة والأنـ ــم المتحـ ــائي للأمـ ــسيق الإنمـ نـ
  الخاصة؛ الأغراض
  الجداول والأرقام ذات الصلة المتعلقة بتقديرات الميزانية والوظائف؛   )هـ(  
 مبـــالغ التكـــاليف الإداريـــة المقـــدَّر اســـتردادها فيمـــا يتعلـــق بـــالبرامج   )و(  

  ؛)ب (٥-٤ ما يقضي به البند المشاريع المموَّلة من الموارد الأخرى على نحو أو
أي معلومـات أخـرى علـى نحـو مـا قـد يتطلبـه                 أو أي عروض سردية    )ز(  

  المدير التنفيذي؛  أوالمجلس التنفيذي
  .مشروع مقرَّر بالاعتمادات  )ح(  
 اتساقاً مع هـذه القواعـد يـضع المراقـب المـالي، المبـادئ التوجيهيـة                 :٢-١٠٩القاعدة  

ــة إلى المــدير التنفيــذي مــن جانــب رؤســاء المكاتــب    المتعلقــة بتقــديم مقترحــات الم  يزاني
ــة المؤســسية المقترحــة     ــا ضــمن الميزاني ــيين، لإدراجه ــتم اســتعراض مقترحــات   . المعن وي

الميزانية وتقديمها إلى المدير التنفيذي مـشفوعة بتوصـية مـن المراقـب المـالي بالـصيغة وفي             
  .المواعيد التي يراها المدير التنفيذي

ي الميزانيـة المؤسـسية الالتزامـات والمـصروفات المقترحـة والإيـرادات المتوقعـة                تغط ـ :٢-٩البند  
  .المتصلة بفترة الميزانية ويتم تقديمها بدولارات الولايات المتحدة

 تموّل الالتزامات المتعهد بها والمصروفات الـتي تـتم علـى أسـاس الميزانيـة المؤسـسية              :٣-٩البند  
  ).ب (٥-٤ف ومن المبالغ المشار إليها في البند من واقع الموارد العادية لليونيسي
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 لــدى انعقــاد دورة المجلــس التنفيــذي وقبيــل بدايــة فتــرة ميزانيــة مــا، يقــدّم المــدير  :٤-٩البنــد 
وتحـال هـذه    . التنفيذي، الميزانية المؤسـسية المقترحـة لهـذه الفتـرة المـذكورة إلى المجلـس التنفيـذي                

 أعضاء المجلس التنفيـذي طبقـاً للنظـام الأساسـي للمجلـس             الميزانية المؤسسية المقترحة على جميع    
  .المذكور
 يحيل المدير التنفيذي الميزانية المؤسسية المقترحة على اللجنة الاستشارية لفحـصها            :٥-٩البند  

  .وتقديم تقرير عنها للمجلس التنفيذي
نفيــذي بــشأن  يُطلــب إلى اللجنــة الاستــشارية إعــداد تقريــر يقــدَّم إلى المجلــس الت  :٦-٩البنــد 

  .وهذا التقرير يحال على جميع أعضاء المجلس التنفيذي فور توافره. الميزانية المؤسسية المقترحة
 يقوم المجلس التنفيـذي في الـدورة الـتي تـسبق مباشـرة بـدء فتـرة ميزانيـة، باعتمـاد                      :٧-٩البند  

  .الميزانية المؤسسية للفترة المذكورة
 المقترحـة الـشكل المعتمـد مـن جانـب المجلـس التنفيـذي،                تتخذ الميزانيـة المؤسـسية     :٨-٩البند  

 ويضاف إليها مرفقات بالمعلومات وبيانـات تفـسيرية علـى نحـو مـا قـد يطلبـه المجلـس التنفيـذي                     
  .ما قد يراه المدير التنفيذي ضرورياً ومفيداً أو

  
  النفقات غير المتوقعة والنفقات غير العادية

 التزامــــات بالنــــسبة إلى التكــــاليف  التخــــويلات بالــــدخول في:٣-١٠٩القاعــــدة 
المتوقعة وغير العادية المرتبطة بالأنشطة الممولة مـن الميزانيـة المؤسـسية، تخـضع لأي                غير

علــى أي   أوحــدود يقرهــا المجلــس التنفيــذي، ويقتــصر إصــدارها علــى المراقــب المــالي، 
  .موظف مسؤول آخر يحدده المدير التنفيذي

تقـضي بتعـديل الميزانيـة        الاقتـضاء، تقـديم مقترحـات      عنـد ي،  يجوز للمدير التنفيذ  : ٩-٩البند  
  .المؤسسية

  
  المقترحات التكميلية للميزانية المؤسسية

 تعد المقترحات التكميلية للميزانية المؤسسية ويـتم تقـديمها بـنفس            :٤-١٠٩القاعدة  
  .الصيغة التي يتم بها إعداد مقترح الميزانية المؤسسية الأوَّلية

د المدير التنفيـذي المقترحـات الـتي تقـضي بتعـديل الميزانيـة المؤسـسية بـشكل                   يُع :١٠-٩البند  
يتسق مع الميزانية المؤسسية المعتمدة، ويقـدِّم هـذه المقترحـات إلى المجلـس التنفيـذي، كمـا يحيـل             
المدير التنفيـذي المقترحـات علـى اللجنـة الاستـشارية لتدارسـها وتقـديم تقريـر عنـها إلى المجلـس               

  .التنفيذي
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 تـشكل الاعتمـادات اللازمـة للميزانيـة المؤسـسية، الـتي يقرّهـا المجلـس التنفيـذي           :١١-٩بند  ال
تفويضاً للمدير التنفيذي بالدخول في التزامات وسداد المصروفات للأغـراض الـتي تكـون هـذه                

  .الاعتمادات قد أقرت من أجلها وفي حدود المبالغ المعتمدة في هذا الخصوص
  :ير التنفيذي بإجراء تحويلات يخوَّل المد:١٢-٩البند 

خطــوط الاعتمــاد للميزانيــة المؤســسية وضــمن الحــدود الــتي يكــون   فيمــا بــين   )أ(  
  المجلس التنفيذي قد قررها على وجه التحديد؛ 

  .ضمن نطاق كل خط اعتماد لفترة الميزانية بغير موافقة المجلس التنفيذي  )ب(  
  إدارة اعتمادات الميزانية المؤسسية

 بعـد اعتمـاد المجلـس التنفيـذي الميزانيـة المؤسـسية المقترحـة يـصدر                 :٥-١٠٩القاعدة  
. المراقب المالي تفويضات للصرف من اعتمادات الميزانية سنوياً لكل مكتـب ذي صـلة             

  :وهذه التفويضات يمكن أن تتخذ شكل
  جداول اعتمادات لاحقة توضح عدد ورتب الوظائف لكل مكتب؛  )أ(  
  يزانية الواقعة تحت سيطرة كل مكتب؛إخطارات بالتخصيص للم  )ب(  
  .لغرض محدد  أوأي تخويل آخر بالالتزام بموارد مالية لفترة محددة  )ج(  
، ٥-١٠٩ رئــيس كــل مكتــب صــدر لــه تفــويض طبقــاً للقاعــدة :٦-١٠٩القاعــدة 

ــضات ذات       ــة أن تظــل الالتزامــات والنفقــات ضــمن نطــاق التفوي مــسؤول عــن كفال
وأي تكــاليف غــير . غــراض الــتي خوِّلــت مــن أجلــها الــصلة، علــى أن يــتم إنفاقهــا للأ 

غير عادية تزيد على مستويات الفئات المعمـول بهـا تتطلـب تفويـضاً مـسبقاً                  أو متوقعة
  .٣-١٠٩طبقاً للقاعدة 

تقيَّـد المبـالغ المـستردة لمـصروفات اليونيـسيف مـن إحـدى فتـرات                : ٧-١٠٩القاعدة  
أصـلاً، إذا مـا وردت في نفـس فتـرة       الميزانية لحساب مصدر التمويل الذي وردت منـه         

  .العادية لليونيسيف في حال ورودها بعد ذلك الميزانية، وتقيد ضمن الموارد
 تتــاح اعتمــادات الميزانيــة المؤســسية لأغــراض الالتزامــات والمــصروفات خــلال  :١٣-٩البنــد 

  .فترة الميزانية التي تتعلق بها
شـهراً عقـب نهايـة فتـرة الميزانيـة الـتي             ١٢ تظل الاعتمـادات متاحـة علـى مـدار           :١٤-٩البند  

تتصل بها، وبقدر مـا تكـون مطلوبـة للوفـاء بـأي التـزام معلَّـق يكـون قـد تم التعهـد بـه بـصورة                            
  .مشروعة خلال كل فترة هذه الميزانية، ويعود رصيد الاعتمادات إلى حساب اليونيسيف
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، يعـود  ١٤-٩ص عليها في البند    شهراً، المنصو  ١٢في نهاية فترة الميزانية البالغة      : ١٥-٩البند  
وأي . الرصــيد المتبقــي مــن أي اعتمــاد قــائم إلى حــساب اليونيــسيف بوصــفه مــوارد عاديــة         

يــتم تحويلــها بوصــفها التزامــاً مقابــل     أوالتزامــات تكــون قائمــة في ذلــك الوقــت يــتم إلغاؤهــا   
  .الاعتمادات التي تكون متاحة في حالة أن يظل الالتزام مسؤولية قانونية

  
   حساب اليونيسيف-العاشرة المادة     

 يتم إنشاء حـساب لليونيـسيف لأغـراض المحاسـبة عـن جميـع المـوارد الماليـة الـتي            :١-١٠البند  
  .تديرها اليونيسيف والأنشطة التي تمولها

وتمــوّل .  يتــاح رأس المــال المتــداول مــن المــوارد النقديــة في حــساب اليونيــسيف:٢-١٠البنــد 
  .الأموال والشراكات الخاصة من واقع رأس المال المتداول للمنظمةعمليات اليونيسيف لجمع 

 ضمن نطاق حـساب اليونيـسيف، يراعـى الاحتفـاظ بحـسابات فرعيـة منفـصلة                 :٣-١٠البند  
  .لعمليات بطاقات ومنتجات اليونيسيف وسائر الأنشطة المدرة للدخل

  
  رأس المال المتداول  

سيف، يراعِــي المراقــب المــالي وجــود  لكفالــة الــسيولة لــدى اليونيــ:١-١١٠القاعــدة 
أرصدة نقديـة ضـمن المـوارد النقديـة في حـساب اليونيـسيف مـن واقـع المـوارد العاديـة                  

  .٢-٧وغيرها من الموارد وفي الحدود التي يقرها المجلس التنفيذي عملاً بالبند 
  

  حالة الموارد النقدية
 المجلس التنفيذي بـشأن حالـة        يقدِّم المراقب المالي تقريراً سنوياً إلى      :٢-١١٠القاعدة  

  .الموارد النقدية في حساب اليونيسيف
 يراعَى الاحتفاظ بحسابات فرعية منفصلة بالنسبة إلى أي مبلغ احتيـاطي ضـمن           :٤-١٠البند  

حساب اليونيسيف على نحو ما يعتمده المجلس التنفيذي وكذلك بالنسبة لكـل حـساب خـاص     
  .يتم إنشاؤه عملاً بالمادة الخامسة

  
  حتياطي الطوارئا

 ينـــشأ حـــساب فرعـــي لاحتيـــاطي الطـــوارئ، ضـــمن حـــساب   :٣-١١٠القاعـــدة 
. اليونيــسيف، ويحــوي المبــالغ الــتي يعتمــدها المجلــس التنفيــذي خــلال كــل فتــرة ميزانيــة

ويتـــاح احتيـــاطي الطـــوارئ في حـــالات الطـــوارئ بمـــا في ذلـــك الكـــوارث الطبيعيـــة   
يقتــضي الأمــر اســتجابة فوريــة مــن  الطــوارئ الاقتــصادية حيــث   أووالــصراع الأهلــي

جانب اليونيسيف لبدء عمليات يجري تنفيذها لحين ورود الموارد الأخرى مـن خـلال              
  .٤-١٠٤المساهمات على النحو الذي تنص عليه المادة 
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   إدارة الموارد المالية-الحادية عشرة المادة     

قـى الأمـوال الـتي تــديرها    المــصارف الـتي تتل   أو يحـدد المـدير التنفيـذي المـصرف    :١-١١البنـد  
  .اليونيسيف بوصفها ودائع تحتفظ بها

  الحسابات المصرفية  
الموظفـون الــذين يخـولهم المراقـب المــالي،      أو يحـدِّد المراقــب المـالي،  :١-١١١القاعـدة  

المصارف التي تتولى إدارة الأموال التي تشكل الموارد المالية المدارة بواسطة اليونيـسيف             
  .المصارف ويشمل تحديد مصرف ما جميع فروع ذلك المصرفوالمودعة لدى تلك 

الموظفـون الـذين يخـولهم المراقـب المـالي،            أو  ينشئ المراقـب المـالي،     :٢-١١١القاعدة  
الحسابات المصرفية الرسمية التي قد تقتضيها معاملات اليونيسيف التجارية، كما يحـدد            

تـشغيل تلـك الحـسابات والمـوظفين        المراقب المـالي المـوظفين المخـولين أساسـاً بـالتوقيع ل           
  .المأذون لهم بتعديل التوقيعات

 إذا مــا اقتــضى الأمــر، نتيجــة لإحــدى حــالات الطــوارئ، فــتح    :٣-١١١القاعــدة 
حساب مـصرفي في مكتـب بعيـد عـن مقـر اليونيـسيف، وقبـل إنـشاء حـساب مـصرفي                     

فيــه ، يجــوز لــرئيس المكتــب أن يفــتح حــساباً مــصرفياً يــودع   ٢-١١١طبقــاً للقاعــدة 
  :أموال اليونيسيف وفق الشروط التالية

يكون المصرف، قدر الإمكان، فرعاً لواحد مـن المـصارف المحـددة في         )أ(  
  ؛١-١١١إطار القاعدة 

تصدر تعليمات للمـصرف تقـضي بـأن الحـساب هـو حـساب رسمـي                  )ب(  
لليونيــسيف مــع تخويــل المــصرف تقــديم أي معلومــات قــد يطلبــها المراقــب المــالي فيمــا   

   بالحساب المذكور؛يتصل
تصدر تعليمات للمصرف مفادهـا أن البيانـات المـصرفية مطلوبـة مـع                )ج(  

  تزويده بالجهة التي يرسلها إليها؛
يتلقى المراقب المالي تقريراً فوريـاً بـشأن جميـع الإجـراءات المتخـذة في                 )د(  

يس هــذا الــصدد، ويــصدِّق المراقــب المــالي علــى الإجــراءات الــتي يكــون قــد اتخــذها رئ ــ
  المكتب إذا ما اتضح أنها إجراءات ملائمة؛

ــالي،        )هـ(   ــاً مــن جانــب المراقــب الم ــى خــلاف ذلــك خطي ــا لم يــنص عل م
  . يقتضي الأمر توقيعين على جميع الشيكات وجميع تعليمات السحب
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 يــتم علــى أســاس منــتظم تــسوية جميــع الحــسابات المــصرفية علــى  :٤-١١١القاعــدة 
  .لمصارف وعلى نحو ما يقرره المراقب الماليأساس البيانات المقدَّمة من ا

  تلقي الأموال
  :٥-١١١القاعدة 
يصدر إيصال رسمي يحدد تاريخ ورود الأموال موضّحاً المبلـغ الـوارد               )أ(  
  بالضبط؛
ــذين يحــددهم        )ب(   ــوظفين ال ــى الم ــة عل ــصالات الرسمي ــصر إصــدار الإي يقت

يهـا موظفـون آخـرون أمـوالاً      وفي الحالات التي يتلقـى ف     . المراقب المالي حسب الأصول   
موجهــة لــصالح اليونيــسيف، علــيهم أن يحوّلــوا جميــع هــذه الأمــوال فــوراً إلى مــسؤول  

  .إلى أي مسؤول آخر مخوَّل بإصدار إيصال رسمي  أوالصندوق
الأمــــوال الــــواردة يــــتم تــــسجيلها في الحــــسابات في تــــاريخ تلقــــي    )ج(  

  ن المصرفي؛التحويلات وفي موعد لا يتجاوز تاريخ تلقي البيا
ــها في حــساب      : ٦-١١١القاعــدة  ــودَع بأكمل ــداً ت ــواردة نق ــة ال ــوارد المالي ــع الم جمي

  .مصرفي رسمي في موعد لا يتجاوز يوم العمل التالي لتاريخ تلقيها
  المصروفات

  :٧-١١١القاعدة 
تحويل مصرفي باستثناء مـا قـد         أو جميع المصروفات تتم بواسطة شيك      )أ(  

   من مصروفات نقدية؛يأذن به المراقب المالي
ــاريخ إنفاقهــا بمعــنى       )ب(   ــاراً مــن ت تــسجَّل المــصروفات في الحــسابات اعتب

  يتم إنفاق مبلغ نقدي؛  أوتحويل مصرفي  أوعندما يصدر شيك
 اثـنين تعليمات الدفع الموجهة إلى المصارف توقيع         أو تحمل الشيكات   )ج(  

الـة وجـود الـضمانات الكافيـة،      وللمراقب المالي، في ح   . من موظفي الدفع المأذون لهما    
  تعليمات السداد؛  أوأن يخوِّل موظفاً واحداً فقط مسؤولاً عن الدفع بتوقيع شيكات

لا يكون المسؤول الذي يعتمد طلباً للـسداد هـو نفـسه المـسؤول عـن          )د(  
  .تعليمات الدفع بشأن هذا السداد  أوتوقيع الشيك
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  الحصول على إيصالات من الطرف المستفيد      
 فيمــا عــدا إتمــام الــسداد بواســطة شــيك، ومــن ثم يــصبح الــشيك  :٨-١١١لقاعــدة ا

العائد بمثابة إيصال، وإذا لم يُـصدر المراقـب المـالي تخـويلاً بترتيبـات خاصـة، تـتم جميـع                     
عمليات الصرف علـى أسـاس بيـان خطـي يعتـرف فيـه الطـرف المـستفيد بتلقـي المبلـغ                      

  .الفعلي المدفوع
  المصروفات النثرية

 يمكــن صــرف ســلفيات لأغــراض المــصروفات النثريــة للمــوظفين  :٩-١١١دة القاعــ
وهذه المبالغ النقديـة يـتم الاحتفـاظ بهـا علـى أسـاس أنهـا                . الذين يحددهم المراقب المالي   

ويحدد المراقب المالي مبلغ هذه السلفيات والغرض منها، كما يتم الاحتفاظ بـه             . عهدة
  .تطلبات العملبالمبلغ عند الحد الأدنى المتوائم مع م

 لا يتــصرّف الموظفــون الــذين يــزوَّدون بــسلفيات للمــصروفات :١٠-١١١القاعــدة 
وهـم مـسؤولون    . النثرية في استخدام هـذه المبـالغ إلاّ للأغـراض الـتي تخـوَّل مـن أجلـها                 

بصورة شخصية ومالية عن حُسن إدارة هذه السلفيات النقدية والحفـاظ عليهـا، علـى               
في هذا الصدد ما لم يطلـب المراقـب المـالي خـلاف ذلـك،               أن يقدموا حسابات شهرية     

. كمــا يكونــون علــى اســتعداد في جميــع الأوقــات للإفــادة عــن حالــة هــذه الــسلفيات   
بلــة للتــداول بوصــفها عهــدة    الــصكوك القا  أوويجــري الحفــاظ علــى المبــالغ النقديــة    

  .لها مؤتمناً
اليونيــسيف، الإجــراءات   يتخــذ المــدير التنفيــذي، طبقــاً لأغــراض ومقاصــد      :٢-١١البنــد 

  .المطلوبة من أجل الاستخدام الكامل والفعال لجميع العملات المتاحة لليونيسيف
  اقتناء واستخدام العملات

 لا يخوَّل الموظفون المـسؤولون عـن تـشغيل الحـسابات المـصرفية              :١١-١١١القاعدة  
ابلــة صــكوك ق  أوعــن حفــظ مــا تمتلكــه اليونيــسيف مــن مبــالغ نقديــة   أولليونيــسيف،

للتداول، بتحويل أي عملة إلى عملة أخرى فيما عدا ما قد يأذن به المراقب المالي مـن                  
  .أجل الاضطلاع العادي بالأعمال الرسمية

ــاء واســتخدام    :١٢-١١١القاعــدة   للمراقــب المــالي إقــرار الإجــراءات الكفيلــة باقتن
  .العملات التي تحتفظ بها اليونيسيف
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ــد  ــداف   : ٣-١١البن ــاة أه ــع مراع ــا،     م ــات الخاصــة بعملياته ــسيف والمتطلب وسياســات اليوني
ذلك الـسيولة، فـإن الأمـوال الـتي لا تـدعو الحاجـة الفوريـة إليهـا يمكـن الاحتفـاظ بهـا في                          في بما

  .صكوك قصيرة الأجل أساساً وبواسطة المدير التنفيذي
  

  استثمار الأموال
جنــة الاستــشارية  ينــشئ المــدير التنفيــذي لجنــة تعــرف بأنهــا الل  :١٣-١١١القاعــدة 

المالية تتولى إسداء المشورة للمراقب المالي بشأن مسائل استثمار الأموال الـتي لا تـدعو               
وللمراقـب المـالي، بعـد التـشاور مـع          . الحاجة إليها لتلبية احتياجات اليونيسيف الفورية     

اللجنة الاستشارية المالية، أن يوظف استثمارات مالية طويلة الأجل في هـذه الـصكوك         
لى نحو ما تقره اللجنة الاستشارية المالية مع مراعاة متطلبات العمليـات الـتي تـضطلع             ع

ــا اليون المــسؤولين الآخــرين الــذين يحــددهم المــدير       أوكــذلك فللمراقــب، . سيفيــبه
التنفيذي، توظيف استثمارات قصيرة الأجـل للأمـوال الـتي لا تـدعو الحاجـة إليهـا مـن                   

ى أن يقدِّم تقريراً دورياً بـشأن هـذه الاسـتثمارات إلى     أجل تلبية المتطلبات الفورية، عل    
  .اللجنة الاستشارية المالية

 تــسجَّل الاســتثمارات في دفــاتر حــسابات الاســتثمار بحيــث      :١٤-١١١القاعــدة 
توضح ما يتصل بذلك من تفاصيل لكل استثمار بما في ذلك القيمة الإسمية، والكلفـة،               

  .ات البيع والإيرادات المكتسبةوتاريخ الاستحقاق ومحل الإيداع وعائد
 تقيَّد الفائدة المتحصلة من إيداع الأمـوال في حـساب اليونيـسيف، وتـسجل في          :٤-١١البند  

ومــا لم يخــوِّل المــدير التنفيــذي بخــلاف ذلــك، لا تُــدفع أي  . الحــساب الفرعــي للمــوارد العاديــة
  . فائدة على الأموال التي تديرها اليونيسيف

  
   المراقبة الداخلية-شرة الثانية عالمادة     

  : يقوم المدير التنفيذي بما يلي:١-١٢البند 
ــة        )أ(   ــة الفعال ــل الإدارة المالي ــا يكف ــة المفــصَّلة بم ــرار القواعــد والإجــراءات المالي إق

والواعية في معالجة المخاطر والأخذ بأسباب التوفير مـع تعمـيم القواعـد الـتي يـتم إقرارهـا علـى                     
  يز النفاذ بستين يوماً على الأقل؛للعلم قبل دخولها حأعضاء المجلس التنفيذي 

ــن         )ب(   ــا م ــة وغيره ــسائم الداعم ــى أســاس الق ــصروفات عل ــه إلى ســداد الم التوجي
  السلع وأن المدفوعات لم يتم سدادها قبل ذلك؛  أوالمستندات بما يضمن ورود الخدمات
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خول في التزامــات تحديــد المــوظفين الــذين يجــوز لهــم تلقــي المــوارد الماليــة والــد   )ج(  
  وسداد المدفوعات باسم اليونيسيف؛

تشغيل نظـام للمراقبـة الماليـة الداخليـة يكفـل فحـصاً جاريـاً واستعراضـاً فعـالاً                     )د(  
  :للمعاملات المالية بحيث يضمن ما يلي

انتظام تلقي جميع الموارد المالية التي تديرها اليونيـسيف والحفـاظ علـى عهـدتها                 ‘١’
  والتصرف فيها؛

مـع البنـود الماليـة الأخـرى          أو تواؤم الالتزامـات والمـدفوعات مـع الاعتمـادات          ‘٢’
التي يكون قد أقرها المجلس التنفيذي وكذلك مع الأغـراض والقواعـد المتعلقـة       

  بالحساب الخاص ذي الصلة؛
  الاستخدام الاقتصادي للموارد المالية التي تديرها اليونيسيف؛  ‘٣’
ــات اللاز   )هـ(   ــرار الترتيب ــويض والتــصديق والاعتمــاد       إق ــن أجــل عمليــة التف مــة م

الرقمــي، شــريطة أن يحتــوي الــدفتر ونظــام الــصرف ذو الــصلة علــى     أووالــصرف الإلكتــروني
  .يكفي من ضمانات تكفل نزاهة عملية التفويض والتصديق والاعتماد والصرف ما

  
  السلطة والمسؤولية بالنسبة لالتزامات التخويل واعتماد المدفوعات

اعتمــاداً مــن   أواقتــراح بــصرف مبلــغ تفويــضاً  أو يقتــضي التــزام:١-١١٢عــدة القا
المخولين لهذا الغـرض، وذلـك قبـل الـدخول الفعلـي في أي              ) الموظفين(جانب الموظف   

  .قبل سداد أي مدفوعات  أوالتزام
  

  تخويل الالتزام
   :٢-١١٢القاعدة 
 بمـوارد ماليـة     ئيس المكتب هو الموظف المسؤول عـن الإذن بـالالتزام         ر  )أ(  

 أكثـر، بوصـفه،     أو ومع ذلك يجوز لرئيس المكتـب المعـني أن يحـدد موظفـاً            . في المكتب 
ويجـب تحديـد البـدلاء كـي يتـصرفوا في           . بوصفهم، موظفين إضافيين مخولين بـذلك      أو

  .المخولين بالإذن) الموظفين(  أوحالة غياب الموظف
 ـــ   )ب(   ــوظفين المخـ ــسؤوليات المــ ــالي مــ ــدد المراقــــب المــ ــالإذن، يحــ وَّلين بــ

ولا يمكـــن . ذلـــك المـــسؤوليات المتعلقـــة بالحـــسابات الخاصـــة المعهـــودة إلـــيهم في  بمـــا
  .للموظفين المخولين تفويض آخرين بالمسؤولية الموكلة إليهم
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قبل بدء أي نـشاط يتطلـب التزامـاً بـالموارد الماليـة لليونيـسيف، يقـوم                   )ج(  
  :الموظف المخوَّل بالإذن بما يلي

 مــن أن النــشاط المــذكور يمثــل اســتخداماً ســليماً واقتــصادياً    التحقــق  ‘١’
  لموارد اليونيسيف المالية؛

التحقق من أن الموارد المالية اللازمة لـسداد تكـاليف النـشاط متـوافرة           ‘٢’
في ســـجلات الميزانيـــة ذات الـــصلة الـــتي يتحمَّـــل الموظـــف المـــذكور   

  المسؤولية عنها؛
  زمة للوفاء بالالتزام؛الاحتفاظ بالموارد المالية اللا  ‘٣’
  .التحقق من مراعاة جميع البنود والقواعد المالية ذات الصلة  ‘٤’

  
  التصديق قبل الصرف

  :٣-١١٢القاعدة 
أكثـر لمباشـرة عمليـة التـصديق،          أو يحدد رئيس المكتب المعـني موظفـاً        )أ(  

  ويتم أيضاً تحديد بدلاء للعمل في غياب هؤلاء الموظفين؛
ــى ا   )ب(   ــدما تتلق ــي     عن ــل إجــراء أي صــرف، ينبغ ــواتير، وقب ــسيف ف ليوني

  :لموظف التصديق أن يتحقق مما يلي
   الخدمات على أن تكون مطابقة لوثيقة الالتزام؛يورود السلع وتلق  ‘١’
  صحة حسابات تكاليف الوحدات والمبالغ الإجمالية؛  ‘٢’
  لم يسبق صرف أي مبالغ؛  ‘٣’
ت الصلة بمـا في ذلـك القاعـدة         روعيت جميع البنود والقواعد المالية ذا       ‘٤’

٢-١١٢.  
  

  اعتماد الصرف
  :٤-١١٢القاعدة 
بوصــفهم،   أوأكثــر، بوصــفه،  أويحــدد مــدير المكتــب المعــني موظفــاً    )أ(  

ــاد  ــوظفي الاعتم ــاب موظــف     . م ــة غي ــدلاء للعمــل في حال ــد ب ــتم تحدي ــوظفي   أووي م
  .الاعتماد
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 طلبـــات الموظفـــون المخولـــون بالاعتمـــاد، لهـــم دون غيرهـــم اعتمـــاد  )ب(  
وبالإضــافة إلى ذلــك لمــوظفي الاعتمــاد في المكتــب الأساســي الأصــلي دون   . الــصرف

  .غيرهم طلب سداد مدفوعات الصرف باسمهم في مكتب آخر
  :على موظف الاعتماد أن يتحقق مما يلي  )ج(  

  عملية اقتناء البضائع والخدمات تمت طبقاً لإذن التخويل؛  ‘١’
  ها اليونيسيف؛مشروعية التكاليف التي تحملت  ‘٢’
  .مراعاة جميع البنود والقواعد المالية ذات الصلة  ‘٣’
ــاد طلبـــات الـــصرف إلاّ علـــى أســـاس فـــواتير معتمـــدة     )د(   لا يـــتم اعتمـ

  .ومستندات داعمة حسب الأصول
  

  عمليات الصرف
  :٥-١١٢القاعدة 
مـوظفي الـدفع     أوأكثر ليكـون موظـف      أو يحدد المراقب المالي موظفاً     )أ(  
  .توصية رئيس المكتب المعنيبناءً على 
ــيكات    )ب(   تعليمــات الــدفع الــصادرة إلى المــصارف      أولا يــتم توقيــع ش

  .على أساس مستندات داعمة ومعتمدة ومصدَّق عليها حسب الأصول إلاّ
على موظفي الدفع تأكيد مراعاة البنـود والقواعـد الماليـة ذات الـصلة                )ج(  

  .فيما يتعلق بتجهيز معاملات الصرف
  

  المرحلية  أووعات المسبقةالمدف
مرحليـة بنـاءً علـى        أو  للمراقب المالي أن يـأذن بمـدفوعات مـسبقة         :٦-١١٢القاعدة  

عنــدما تتطلــب ذلــك ممارســة تجاريــة    أومــا يقــرره المراقــب المــالي لــصالح اليونيــسيف،  
مرحلية لا بـد مـن تـسجيل الأسـباب            أو وعندما يتم الإذن بمدفوعات مسبقة    . اعتيادية

  .ذات الصلة
، ٦-١١٢ بالإضـــافة إلى المبـــالغ المـــسبقة المحـــددة في القاعـــدة     :٧-١١٢القاعـــدة 

للمراقب المالي أن يأذن بمبالغ ماليـة نقديـة مـسبقة أخـرى بمـا يتفـق مـع هـذه القواعـد،                       
مـا قـد يقـره        أو وعلى نحو ما يبيحه النظام الأساسي والإداري لمـوظفي الأمـم المتحـدة            

  .المدير التنفيذي
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  التحويلات
 للمكاتـب البعيـدة عـن المقـر أن تحـصل علـى الأمـوال مـن خـلال                    :٨-١١٢لقاعدة  ا

ــتم تبريرهــا بخــلاف ذلــك، في    . تحــويلات مــن المقــر  وتنفَّــذ هــذه التحــويلات، إذا لم ي
ــة        ــار الاحتياجــات المالي ــالي، أخــذاً بعــين الاعتب ــرره المراقــب الم ــذي يق ــغ ال حــدود المبل

لهـا المراقـب المـالي بـسحب الأمـوال مباشـرة            والمكاتـب الـتي يخوِّ    . للمكاتب ذات الصلة  
مــن نظــام المقــر للحــسابات المــصرفية لا يُــسمح لهــا بــسحب أمــوالٍ تتجــاوز المــستوى   

  .المعتمد بغير موافقة مسبقة من المراقب المالي
الكيانات الـتي يحـددها المـدير التنفيـذي، طبقـاً للبنـد               أو  المنظمات :٩-١١٢القاعدة  

عتمدة من جانـب اليونيـسيف، يمكنـها الحـصول علـى الأمـوال           لتنفيذ الأنشطة الم   ٦-٢
مــن مكاتــب اليونيــسيف الأخــرى    أومــن خــلال تحــويلات تــتم مــن مقــر اليونيــسيف  

ــرة      ــة فت المــأذون لهــا بــذلك، علــى ألاّ تتجــاوز هــذه التحــويلات المبلــغ المطلــوب لتغطي
تكـون قـد أقرتهـا      معقولة من الاحتياجات النقدية غير المتوقعـة والمتـصلة بتنفيـذ أنـشطة              

  .اليونيسيف
  

  استخدام الموظفين والخبراء الاستشاريين
لا يمكــن اســتخدام مــوظفين وخــبراء استــشاريين إلاّ بنــاءً علــى : ١٠-١١٢القاعــدة 

التخويل خطياً من جانب المدير التنفيذي وفي حدود المخصـصات وغيرهـا مـن القيـود             
ــسية،     ــة المؤسـ ــصلة في الميزانيـ ــرض ذي الـ ــدة للغـ ــوال    أو المعتمـ ــع الأمـ ــة جمـ في ميزانيـ

على نحـو مـا     أوالميزانيات المعتمدة بناءً على توصيات برنامجية،    أو والشراكات الخاصة 
  .١-٥قد يُنص عليه فيما يتصل بالحسابات الخاصة المنشأة في إطار البند 

  
   :١١-١١٢القاعدة 
 المدير التنفيذي مسؤول عن كفالة امتثال شـروط اسـتخدام المـوظفين             )أ(  

لقواعــد النظــام الأساســي والإداري لمــوظفي الأمــم المتحــدة وللقــرارات والمقــررات        
  .المنطبقة الصادرة عن الجمعية العامة والمجلس التنفيذي

المدير التنفيذي مسؤول عن كفالة أن تمتثل شـروط اسـتخدام الخـبراء               )ب(  
ت الصادرة عـن    الاستشاريين لجميع المنشورات الإدارية والأنظمة والقواعد والتوجيها      

اليونيسيف، وله أيـضاً أن يـصدر الـسياسات والتعليمـات بـشأن اسـتخدام اليونيـسيف                 
  .للخبراء الاستشاريين
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  المشتريات
  : يمكن التخويل بإجراء المشتريات في الحالات التالية:١٢-١١٢القاعدة 
 في الميزانيـة   أورصد اعتماد في الميزانية يـتم بنـاءً علـى توصـية برنامجيـة              )أ(  
  في ميزانية جمع الأموال والشراكات الخاصة؛  أوالمؤسسية
  ؛١١-٨التخويل بالشراء من جانب المدير التنفيذي عملاً بالبند   )ب(  
ــدين         )ج(   ــصلة في إطــار البن ــشاء حــساب خــاص للغــرض ذي ال  ١-٥إن

  .٢-٥ و
 في الحالات الـتي يـؤذن فيهـا بمـشتريات لـصالح اليونيـسيف مـن                 :١٣-١١٢القاعدة  
كيانـات أخـرى، لا يـتم صـرف الأمـوال الـتي تقـدمها اليونيـسيف                   أو نظماتجانب م 

الكيـان    أو لمثل هذه المشتريات إلاّ على أساس اتفـاق خطـي بـين اليونيـسيف والمنظمـة               
ــتم        ــشراء الــتي ســوف ي ــشطة ال ــصلة، علــى أن يحــدد الاتفــاق طبيعــة وحجــم أن ذي ال

لأمــوال وتنفيــذ الأنــشطة  الاضــطلاع بهــا لــصالح اليونيــسيف، فيمــا يــنص علــى إدارة ا  
الكيـان ذي الـصلة وإذا        أو المعتمدة من جانب اليونيسيف طبقاً للوائح وقواعد المنظمة       

  .لم تكن كافية للوفاء بالغرض، يتم الأمر طبقاً لهذه القواعد والبنود
 مــا لم يــنص علــى خــلاف ذلــك بواســطة المــدير التنفيــذي،        :١٤-١١٢القاعــدة 

 ات الـــتي تـــتم لـــصالح اليونيـــسيف، بمـــا في ذلـــك اقتنـــاءيجـــوز إنجـــاز جميـــع المـــشتري لا
ــتئجار أو ــدات      أواس ــشآت والمع ــات والممتلكــات والمن ــع المخزون ــير    أوبي الأصــول غ

ــأذون لهــم       ــات، إلاّ بواســطة المــوظفين الم المنظــورة والخــدمات وغــير ذلــك مــن المتطلب
 الـشراء،   وبالإضافة إلى الدخول في تعاقد، تشمل أنشطة      . حسب الأصول لهذا الغرض   

طلبـات المقترحـات      أو توزيع الدعوات الرسمية لاستدراج العطاءات ونـشر الإعلانـات        
  .والتفاوض على العقود في حالة التنازل عن تنافسية العطاءات

  :١٥-١١٢القاعدة 
المـــدير التنفيـــذي مـــسؤول عـــن جميـــع المـــشتريات الـــتي تـــتم لـــصالح    )أ(  

مـا يتــصل    أولـتي تــضطلع بهـا اليونيــسيف  اليونيـسيف فيمـا يتعلــق بالأنـشطة والــبرامج ا   
  .خدمة أخرى على نحو ما يأذن به المجلس التنفيذي  أوبنشاط

 للمدير التنفيذي أن يـأذن بمـشتريات تـتم لـصالح اليونيـسيف بواسـطة           )ب(  
ــة   أو ــق حكوم ــة   أوعــن طري ــة دولي ــة    أومنظم ــة دولي ــة حكومي ــة    أومنظم ــة وطني لجن

ــسيف ــة    أولليوني ــذ   أي منظمــة غــير حكومي ــسيف في تنفي ــاون معهــا اليوني أخــرى تتع
  .الأنشطة والبرامج المعتمدة
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 الالتزامات التي تتطلب صـرف المـوارد الماليـة، إمـا خـلال فتـرة الميزانيـة الراهنـة                    :٢-١٢البند  
المقبلـة، لا ينبغـي التعهـد بهـا إلاّ بنـاءً علـى التفويـضات                  أو خلال فترات الميزانية الحالية     أو فقط

  .مة التي يأذن بها المدير التنفيذيالخطية الملائ
  

  الالتزامات
 اتفـاق خطّـي    أو.أمر بالشراء  أو يقوم الالتزام على أساس عقد  :١٦-١١٢القاعدة  

غــير ذلــك مــن أشــكال التعهــد الــذي تلتــزم بــه اليونيــسيف مــدعوماً بمــستند التــزام     أو
تزام يتم التعهـد    وهذا الال . قائماً على أساس مسؤولية تعترف بها اليونيسيف        أو ملائم،

به بوصفه التزاماً قائمـاً إلى أن يـتم الـسداد إلاّ إذا رؤي أنـه لم يعـد صـالحاً بعـد إجـراء                  
  .١٩-١١٢استعراض يتم طبقاً للقاعدة 

  
  الاحتفاظ بالموارد المالية من أجل الوفاء المصروفات

  : ١٧-١١٢القاعدة 
 ١٠-١١٢فــــضلاً عــــن اســــتخدام المــــوظفين بموجــــب القاعــــدتين     )أ(  

 وما يترتب على ذلك من التزامات في إطـار النظـام الأساسـي والإداري               ١١-١١٢ و
لموظفي الأمم المتحدة، وما لم يأذن بغـير ذلـك المراقـب المـالي، يـتم الاحتفـاظ بـالموارد                    
المالية من أجـل سـداد المـصروفات الـتي يمكـن أن تـنجم في الفتـرة الماليـة، في سـجلات                       

  .١٨-١١٢لائمة طبقاً للقاعدة الميزانية من خلال الوثائق الم
يــصار إلى تحمّــل مــسؤولية تنطــوي   أوعنــدما يــتم التعهــد بــالتزام مــا،  )ب(  

علــى عمــلات بخــلاف دولارات الولايــات المتحــدة، يــتم تــسجيل ذلــك في الحــسابات 
يعادلها من دولارات الولايات المتحدة حسب سعر الصرف الـسائد المعمـول بـه في                بما

 موعد الصرف، وعنـدما تكـون تقلبـات العملـة قـد أدت إلى تغـيير                 وفي. الأمم المتحدة 
طرأ علـى مكـافئ دولار الولايـات المتحـدة مـن المبلـغ الأصـلي المحـتفظ بـه، يـتم تحمّـل                        

 قيده لحساب نفس مـصدر التمويـل الـذي جـرى مـن أجلـه تـسجيل الالتـزام                 أو الفرق
  .التعهد أو
  

  الوثائق الملائمة
  :١٨-١١٢القاعدة 
الـشكل الـذي    ) أ (١٧-١١٢الوثـائق المـشار إليهـا في القاعـدة          تتخذ    )أ(  

  .يقضي به المراقب المالي ويتم التصديق عليها بواسطة الموظفين المعتمدين
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لا تــستخدم هــذه الوثــائق إلاّ مــن أجــل الأغــراض الداخليــة وبغــرض    )ب(  
تكفـي لخلـق    الحفاظ على الموارد المالية اللازمة من أجل تلبية المصروفات المقترحـة ولا             

  .مسؤولية قانونية
يــتم بالــصورة الواجبــة تعــديل هــذه الوثــائق خطيــاً قبــل الــدفع إذا            )ج(  

طرأت علـى المبلـغ المـدفوع زيـادة علـى الالتـزام الأصـلي وبمـا يتجـاوز الحـدود الـتي                     ما
  .رسمها المراقب المالي

المــدفوعات المقترحــة مقابــل الالتزامــات الــتي تعتــرف بهــا اليونيــسيف     )د(  
يكن قد سبق الاحتفاظ بها تتطلـب إذنـاً مـن جانـب المـوظفين المخـولين بالاعتمـاد          لمو

  . ١٨-١١٢قبل أن يتم السداد ولكنها لن تتطلب أي وثيقة تحفّظية هذه القاعدة 
  

  استعراض الالتزامات القائمة
 يــتم بــصورة دوريــة، وبواســطة المــوظفين المخــولين، اســتعراض :١٩-١١٢القاعــدة 

ــات ال ــة المؤســسية      الالتزام ــضمها الميزاني ــتي ت ــادات ال ــل الاعتم ــا مقاب ــة المحــتَفَظ به  قائم
  .مخصصات البرامج  أوميزانية جمع الأموال والشراكات الخاصة أو

الالتزامات التي لم تعد، بعد الاستعراض، تعتبر صـحيحة يـتم إلغاؤهـا              )أ(  
  .من سجلات الميزنة ذات الصلة مع تسليم المبالغ المستحقة المترتبة

 شـهراً علـى الفتـرة الماليـة المنقـضية وجـود             ١٢إذا ما تبيَّن بعد مـضي         )ب(  
مخصصات في فتـرة      أو التزام قائم لا يزال صحيحاً، يعاد الاحتفاظ به مقابل اعتمادات         

  .الميزانية التي تكون سارية في ذلك الوقت
  الزيادات في قيمة الالتزام

مقترحـات لتكبُّـد      أو ى قيمـة التـزام     جميع الزيادات التي تطرأ عل     :٢٠-١١٢القاعدة  
مصروفات إضافية تتجاوز المبلغ الأصـلي المحفـوظ، بمـا في ذلـك الزيـادات الناجمـة عـن                   

  .تقلب العملات تخضع لنفس القواعد المنطبقة على إنشاء الالتزام الأصلي
  

  الانخفاضات في قيمة الالتزام
لتـزام سـبق تـسجيله       عندما يطرأ نقصان لأي سبب على قيمـة ا         :٢١-١١٢القاعدة  

تم إلغــاؤه، تــسوّى دفــاتر الميزانيــة بمــا   أو)بخــلاف حــالات الــصرف(في دفــاتر الميزانيــة 
  .يتفق مع الإجراءات التي يقضي بها المراقب المالي
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  الالتزامات فيما يتعلق بالفترات المالية الحالية والمقبلة
بـشكل متـسق مـع     يـأذن المراقـب المـالي بالـدخول في التزامـات      :٢٢-١١٢القاعـدة  

هذه القواعد على أسـاس الفتـرات الماليـة الحاليـة والمقبلـة عنـدما يكـون ذلـك ضـرورياً                     
لتحقيق مصالح اليونيسيف، شريطة أن يخضع أي تفـويض بالـدخول في التزامـات عـن                
الفترات المالية المقبلة، بشكل اعتيادي، للمقتضيات الإدارية التي تتسم بطـابع مـستمر،             

تزامات الأخـرى، حيثمـا يكـون مطلوبـاً اتبـاع مُهـل زمنيـة أطـول وبمـا                   الال  أو وللعقود
يكفل التسليم في الوقت المناسب، كما يخضع لـسائر القيـود والـشروط الـتي قـد يراهـا             

  .المجلس التنفيذي
يحوي جميـع    يحتفظ المراقب المالي بسجل      سجلات الميزنة ضمن   :٢٣-١١٢القاعدة  

لية المقبلـة، بحيـث يـشكل قيـداً أول مقابـل التفويـضات              الالتزامات المتعلقة بالفترات الما   
ــار أن هــذه التفويــضات يقــضي بهــا المجلــس      ــة باعتب ــسبة للمــوارد المالي ذات الــصلة بالن

  .التنفيذي
 مـا،  في الحالات التي تترتّب فيهـا التزامـات في نهايـة فتـرة ماليـة              : ٢٤-١١٢القاعدة  

 المقبلـة، لا بـد لأغـراض الميزانيـة مـن            وتكون ناجمة عن التزامات تتصل بالفترات المالية      
وهذا القيد المؤجـل يـتم بالتـالي تحويلـه       . قيد هذه الالتزامات مقابل حساب قيد مؤجل      

  .إلى سجل الميزنة الملائم في حالة توافر الإذن الضروري
 للمدير التنفيذي أن يقرر أمر مبـالغ الإكراميـات المدفوعـة علـى النحـو         :٣-١٢البند  

ياً لتحقيق مصلحة اليونيـسيف، شـريطة تقـديم بيـان بهـذه المـدفوعات               الذي يراه ضرور  
  .إلى المجلس التنفيذي جنباً إلى جنب مع التقرير المتصل بحساب اليونيسيف

 يمكــن دفــع الإكراميــات في الحــالات الــتي يقــضي فيهــا الالتــزام :٢٥-١١٢القاعــدة 
ة اليونيـسيف وبـرغم أنـه في        الأدبي بمثل هذا الدفع باعتباره أمراً مرغوباً لتحقيق مصلح        

ــسيف،   ــانوني لليوني ــشار الق ــم المتحــدة،       أورأي المست ــة للأم ــشؤون القانوني ــب ال مكت
علـى أن موافقـة     . يوجد في هذا الخصوص أي مسؤولية قانونية تتحملها اليونيسيف         لا

  .المدير التنفيذي مطلوبة بالنسبة لدفع جميع هذه الإكراميات
ــد  ــذي :٤-١٢البن ــة      للمــدير التنفي ــشطب القيمــة النقدي ــأذن ب ــق الكامــل، أن ي ، بعــد التحقي
ويقـدَّم إلى  . الميزانيـة ذي الـصلة  /وهذه المبالغ يتم تسجيلها عادة مقابل خط الاعتمـاد  . للأصول

مجلس مراجعي الحسابات بيان بجميع هذه المبالغ المشطوبة بـه مرفقـاً البيانـات الماليـة المقدَّمـة في                
  .التنفيذي أن يحدد قيمة معيَّنة لا يطلب دونها إجراء أي تحقيقوللمدير . ١-١٣إطار البند 
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  خسائر المبالغ النقدية والمستحقة والأصول الأخرى 
 الـسلطة للمراقـب     ٤-١٢يفوَّض المدير التنفيذي بموجب البند      : ٢٦-١١٢القاعدة  

ويتم إبلاغ المراقب المالي بـأي خـسارة تحـدث في أصـول اليونيـسيف ولـه، بعـد                   . المالي
  .إجراء تحقيق كامل، أن يأذن بشطب القيمة النقدية لهذه الأصول

التحقيق سبب حدوث خسارة الأصول، بما في ذلـك أي           يحدد: ٢٧-١١٢القاعدة  
 وقد يطلـب مـن هـؤلاء المـوظفين        . غيرهم عن الخسارة    أو مسؤولية يتحملها الموظفون  

ى أن يظـل البـتّ   بـصورة كاملـة، عل ـ    أوغيرهم سـداد قيمـة الخـسارة، سـواء جزئيـاً          أو
غيرهـم نتيجـة الخـسائر مـن          أو النهائي فيما يتعلق بجميع المبـالغ المـستردة مـن المـوظفين           

  .سلطة المدير التنفيذي
 في حالــة شــراء المخزونــات والممتلكــات والمنــشآت والمعــدات والأصــول غــير   :٥-١٢البنــد 

ل توزيــع دعــوات المنظــورة وســائر الاحتياجــات، يــدعى مقــدمو العطــاءات التنافــسية مــن خــلا 
طلبات لطرح مقترحات باستثناء مـا يقـرره المـدير            أو رسمية لتقديم العطاءات مع نشر إعلانات     

  .التنفيذي بشأن أي تجاوز عن البند المنطبق ويكون ضرورياً لتحقيق مصالح اليونيسيف
  

  طلبات طرح مقترحات  أوالدعوات لتقديم العطاءات اشتراط
ــدة  ــا : ٢٨-١١٢القاعـ ــتثناء مـ ــدة  باسـ ــه القاعـ ــضي بـ ــع  ٣٠-١١٢ تقـ ــذ جميـ ، تنفَّـ

المــشتريات وفقــاً لهــذه القواعــد بواســطة مقــدمي العطــاءات التنافــسية، إمــا مــن خــلال  
 وهـذا يتوقـف علـى طبيعـة الـسلع         . طلبات لطـرح مقترحـات      أو دعوات لتقديم العطاء  

ــة  أو ــصاغ. الخــدمات المطلوب ــديم العطــاءات  وت ــدعوات لتق ــذه ال ــات طــرح    أو ه طلب
  .٢٩-١١٢ات وفقاً للقاعدة المقترح

إصدار الـدعوات لتقـديم العطـاءات وطلبـات طـرح المقترحـات وتلقّـي العطـاءات                 
  والمقترحات

  :٢٩-١١٢القاعدة 
يـتم إصـدارها طبقـاً        أو يتم الإعـلان عـن الـدعوات لتقـديم العطـاءات            )أ(  

ان وجميــع العطــاءات تفــتح في الوقــت والمك ــ. للإجــراءات الــتي يقرهــا المــدير التنفيــذي 
ــشأنها       ــوري ب ــد ســجل ف ــاء ويُع ــديم العط ــة لتق ــدعوة الموجَّه ــدمي . المحــددين في ال ولمق

  .ممثليهم المخولين أن يحضروا فتح مظاريف العطاءات  أوالعطاءات
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يجـري إصـدارها طبقـاً        أو يتم الإعلان عـن طلبـات طـرح المقترحـات           )ب(  
ــراءا        ــر الإج ــذي يق ــذي ال ــدير التنفي ــا الم ــضي به ــتي يق ــراءات ال ــة بفــتح  للإج ت المتعلق

  .وتسجيل جميع المقترحات الواردة
  

  التجاوز عن العطاءات التنافسية
، يمكن للمدير التنفيذي التجاوز عـن       ٣١-١١٢ رهناً بالقاعدة    :٣٠-١١٢القاعدة  

، بإصــدار الــدعوات مــن أجــل تقــديم  ٢٩-١١٢الإجــراءات الــتي تقــضي بهــا القاعــدة  
  :وذلك في الحالات التاليةالعطاءات والطلبات من أجل طرح المقترحات 

 المعـدلات ثابتـة عمـلاً بالتـشريعات الوطنيـة          أو عندما تكـون الأسـعار      )أ(  
  من خلال الهيئات التنظيمية؛ أو

عندما يكون هناك توحيد ترتأيه لجنـة اسـتعراض العقـود أمـراً ملائمـاً                 )ب(  
غـــير الأصـــول   أوبالنـــسبة لمـــستويات المخزونـــات والممتلكـــات والمنـــشآت والمعـــدات

  المنظورة؛
ــيح حــالات الطــوارئ     )ج(   ــدما لا تت ــأخير     أوعن ــة أي ت ــضيات الخدم مقت

إعادة إصـدارها     أو طلبات طرح المقترحات    أو يلحق بإصدار دعوات تقديم العطاءات    
  في ظل الظروف التي لا ينجح فيها استدراج العروض في تحقيق نتائج مُرضية؛

 ن مـــصدر وحيــد للتزويـــد عنــدما يتعلــق العقـــد المقتــرح بالـــشراء م ــ     )د(  
  بشراء مخزون قابل للاهتلاك؛ أو

ــاءات    )هـ(   ــتدراج العطـ ــوات اسـ ــؤدي دعـ ــدما لا تـ ــرح    أوعنـ ــات طـ طلبـ
تُعـــد في حالـــة بعينـــها أمـــراً لا يحقـــق مـــصلحة        أوالمقترحـــات إلى نتـــائج مُرضـــية،  

وفي جميــع الحــالات المــذكورة أعــلاه يــتم خطيــا تــسجيل الأســباب ذات    .اليونيــسيف
  .الصلة
  ان استعراض العقودلج

  :٣١-١١٢القاعدة 
امتثالاً للـسياسات والمبـادئ التوجيهيـة الـتي يقرهـا المجلـس التنفيـذي،                 )أ(  

 المـشورة مـن   يحدد المدير التنفيذي النوعيات والقيمة النقدية للعقود التي تقتـضي طلـب           
  لجنة استعراض العقود؛
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طيـة إلى المـدير     تشكَّل لجنة لاستعراض العقود تتولى إسداء مـشورة خ          )ب(  
ــى النحــو        ــة لاســتعراض العقــود عل ــشكَّل لجــان محلي ــضاء، كمــا ت ــد الاقت التنفيــذي عن

ــذي     ــوظفين الآخــرين ال ــشورة إلى الم ــداء الم ــوب لإس ــذا    المطل ــتّ في ه ــم بالب ــؤذن له ن ي
  الخصوص؛

  يقر المدير التنفيذي تشكيل واختصاصات لجان استعراض العقود؛  )ج(  
  :ض العقود أن تكفل ما يليمن مسؤولية لجنة استعرا  )د(  

  الحصول على السلطة الملائمة للتعهد بالالتزام ذي الصلة؛  ‘١’
  حماية مصالح اليونيسيف؛  ‘٢’
ــدارات         ‘٣’ ــد والإصـ ــود والقواعـ ــل للبنـ ــا يمتثـ ــشراء بمـ ــشطة الـ ــذ أنـ تنفيـ

  .والتوجيهات الإدارية وكذلك طبقاً لأفضل الممارسات التجارية
لاســـتعراض العقـــود مطلوبـــة في إطـــار عنـــدما تكـــون مـــشورة لجنـــة   )هـ(  

اختصاصها، لا يتم التعهد بأي التزام قبل التماس هذه المـشورة والعمـل علـى أساسـها                 
وفي . مــن جانــب المــوظفين المخــوَّلين في هــذا المــضمار   أومــن جانــب المــدير التنفيــذي

اللجنـة  المسؤول المخوَّل عـدم قبـول مـشورة           أو الحالات التي يقرر فيها المدير التنفيذي     
  .يتم تسجيل أسباب مثل هذا القرار

  منح العقود
   :٣٢-١١٢القاعدة 
طلبـــات بطـــرح    أوعنـــدما تـــصدر دعـــوات لاســـتدراج عطـــاءات      )أ(  

، يُمــنَح العقــد في غــضون الفتــرة المحــددة لــسلامة ٢٩-١١٢مقترحــات طبقــاً للقاعــدة 
لأقـل مـن ناحيـة      العطاءات إلى مقدِّم العطاء بعد أن يتقرر أن العطـاء الـذي قدمـه هـو ا                

ــسيف وهــو       ــار الواجــب لاســتخدام العمــلات المتاحــة لليوني ــلاء الاعتب القيمــة، مــع إي
يتطلب إدارة خاصة، شريطة أنـه حـسبما تقـضي مـصالح اليونيـسيف، يمكـن رفـض                   ما

وفي الحالـة الأخـيرة تـسجَّل أسـباب الـرفض ويـتم             . رفضها جميعـاً    أو أيٍ من العطاءات  
  .قتضي الدعوة إلى تقديم عطاءات تنافسية جديدةالبتّ فيما إذا كان الأمر ي

، تُمـــنح )ب (٢٩-١١٢عنـــدما تطلـــب مقترحـــات طبقـــاً للقاعـــدة    )ب(  
  .العقود للمتعاقد المؤهل لذلك باعتبار أنه قدَّم أفضل اقتراح من حيث تلبية المطلوب
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بموجب هذه القاعـدة يـتم مـنح العقـود طبقـاً للإجـراءات الـتي يقرهـا                    )ج(  
  .فيذيالمدير التن

  
  طلبات الشراء الخطية  أوالعقود

  :٣٣-١١٢القاعدة 
طلبات الـشراء الخطيـة مـن أجـل           أو تستخدم، حسب الملائم، العقود     )أ(  

ــسلع والخــدمات  ــة،    . مــشتريات ال ويــضع المــدير التنفيــذي مــن خــلال تعليمــات خطي
  .الشروط التي يمكن بموجبها التجاوز عن متطلبات هذه القاعدة

طلبــات الــشراء الخطيــة مواصــفات تفــصيلية تغطــي   أوتــشمل العقــود  )ب(  
  :أموراً شتى من بينها ما يلي

  الخدمات المقدَّمة؛  أومواصفات المواد  ‘١’
  الكمية التي يجري تقديمها؛  ‘٢’
  الوحدات السعرية؛  ‘٣’
  الفترات المشمولة؛  ‘٤’
  الشروط الواجب تلبيتها؛  ‘٥’
  .بنود التسليم والسداد  ‘٦’

  
  الممتلكات والمنشآت والمعدات والأصول غير المنظورةإدارة المخزون و

 يقر المراقب المالي الضوابط اللازمة لتسجيل واستخدام وتـأمين          :٣٤-١١٢القاعدة  
ــورة،      ــير المنظـ ــول غـ ــدات والأصـ ــشآت والمعـ ــات والمنـ ــات والممتلكـ ــيانة المخزونـ وصـ

 علــى كمـا يــتم الحفــاظ . نقلـها وتوضــع ســجلات بــشأنها   أوبيعهــا  أووالتـصرف فيهــا 
ويجـري الاحتفـاظ بهـذه      . طابع ومدة السجلات بما يتسق مع الغرض من هذه القواعد         

في المكاتــب البعيــدة عــن المقــر، بحيــث توضــح بــصورة     أوالــسجلات، ســواء في المقــر 
منفصلة حالة المخزونات والممتلكات والمنشآت والمعدات والأصول غير المنظـورة الـتي       

  . في عهدتهاتمتلكها اليونيسيف وتلك المحفوظة
علـى فتـرات حـسب الاقتـضاء، إجـراء عمليـات              أو  يـتم سـنوياً    :٣٥-١١٢القاعدة  

ــة      ــدات المملوكـ ــات والمنـــشآت والمعـ ــات والممتلكـ ــود المخزونـ ــن وجـ ــة مـ تحقـــق فعليـ
. المحفوظــة في عهــدتها، وبمــا يكفــل الرقابــة الكافيــة علــى هــذه الأصــول   أولليونيــسيف
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ن اختيـار الأصـناف الـتي تخـضع لعمليـات التحقـق             ويتحمَّل المراقب المالي المـسؤولية ع ـ     
. الفعلــي، ولــه أن يقــر المعــايير المتبعــة في تنفيــذ هــذه العمليــات وفي تقيــيم الأصــول         

وللمراقــب المــالي أن يفــوض مــسؤولية حفــظ ســجلات الأصــول، فــضلاً عــن إجــراء     
  .عمليات التحقق الفعلي لرؤساء المكاتب ذوي الصلة

يش الفـــوري جميـــع المخزونـــات والممتلكـــات    تخـــضع للتفتـ ــ: ٣٦-١١٢القاعـــدة 
والمنشآت والمعدات التي تتلقاها اليونيسيف بما يكفل أن تمتثـل الأصـناف للمواصـفات              

ولـدى ورود كـل صـنف، يـصدر         . الواردة في عقد الشراء كما تكون حالتـها مُرضـية         
مـر  تقرير ملائم بالوارد ويُقيّد الصنف المذكور في سجلات الأصـول إذا مـا اقتـضى الأ       

  .٣٤-١١٢ذلك طبقاً للقاعدة 
المنــــشآت   أوالممتلكــــات  أو لا تــــصدر محتويــــات المخــــزون:٣٧-١١٢القاعــــدة 

  .والمعدات إلاّ للموظفين المخوَّلين دون غيرهم
 على المعدات   أو  يسجل حصول الأفراد على محتويات المخزون      :٣٨-١١٢القاعدة  

للاسـتخدام الرسمـي للأفـراد      غير ذلك من الممتلكات الواردة ضـمن دفـاتر الأصـول             أو
ويــدعم . “الاســتعارةصــادر علــى ســبيل ”كمــا يُــسَجَّل في دفــاتر الأصــول علــى أنــه  

. الــسجلات إيــصال يحــرره الفــرد المعــني كمــا يــدرج ضــمن عمليــات التحقــق الفعلــي  
عند انفصاله عن العمل يعـاد        أو دائرة أخرى   أو ولدى نقل الفرد إلى مركز عمل آخر      

  . ويلغى سجل الاستعارةالصنف إلى المخزون 
  

  حالات النقص والتقادم والتلف والفائض في الأصول
 ينشأ في كل مكتب تـابع لليونيـسيف مجلـس لمعاينـة الممتلكـات           :٣٩-١١٢القاعدة  

غــيره مــن المــسؤولين      أوويتــولى التحقيــق وتقــديم تقــارير خطّيــة إلى المراقــب المــالي       
  : عن المخوّلين
ــادم و أســـبب حـــدوث أي أوجـــه نقـــص   )أ(   عطـــب في   أوتلـــف  أوتقـ

الأصــول غــير المنظــورة، مــع       أوالمعــدات   أوالمنــشآت   أوالممتلكــات   أوالمخزونــات
ــن        ــضلاً عـ ــسيف وفـ ــوظفي اليونيـ ــن مـ ــدة إلى أي مـ ــسؤولية العائـ ــة المـ ــضاح درجـ إيـ

  الإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الخصوص؛
الأصـول   أو التصرف في المخزونات والممتلكات والمنشآت والمعدات       )ب(  

أصـبح    أو غير المنظورة التي تصبح فائضاً يزيد عـن احتياجـات التـشغيل في اليونيـسيف              
  تعرّضها لحالات البلى الاعتيادي؛  أومن العسير صيانتها نظراً لتقادمها
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  .أي مسائل أخرى يمكن إحالتها إلى مجلس معاينة الممتلكات  )ج(  
 توصـية مـن مجلـس استقـصاء الممتلكـات           وفي الحالات التي لا يقبل فيهـا المراقـب المـالي          

  .يسجّل خطياً أسباب مثل هذا القرار
ــدة  ــات     :٤٠-١١٢القاعـ ــة الممتلكـ ــشكيل مجلـــس معاينـ ــذي تـ ــدير التنفيـ ــدد المـ  يحـ

  .واختصاصاته
ــدة  ــدات   :٤١-١١٢القاعــ ــشآت والمعــ ــات والمنــ ــات والممتلكــ ــات المخزونــ   مبيعــ

بلــة للـصيانة، وتــتم عقـب توصــية   غـير قا   أوالأصـول غـير المنظــورة الـتي تُعــد فائـضاً     أو
يصدرها مجلـس استقـصاء الممتلكـات، تجـري بعـد طلـب عطـاءات تنافـسية علمـاً بـأن                     

  : هذه العطاءات التنافسية لن تكون ضرورية عندما
يمــة الأصــناف الفرديــة المباعــة مجلــس استقــصاء الممتلكــات أن ق يــرى  )أ(  

   دولار؛٥٠٠ عن تقل
 الممتلكــات  أوأن مبادلــة المخزونــاتيــرى مجلــس معاينــة الممتلكــات    )ب(  

 الأصــول غــير المنظــورة الفائــضة مقابــل مــدفوعات جزئيــة   أوالمعــدات  أوالمنــشآت أو
أصـول غـير منظـورة        أو معـدات   أو منـشآت   أو ممتلكـات   أو كلية مقابـل مخزونـات     أو

  أخرى سيتم لصالح اليونيسيف؛
  أكثــر تــوفيراً غــير القابلــة للــصيانة    أويكــون تــدمير المــواد الفائــضة     )ج(  

  تتطلبه طبيعة الأصل ذاته؛  أويقتضيه القانون أو
البيــع    أوتتحقــق مــصالح اليونيــسيف مــن خــلال التــصرف بالهديــة        )د(  

إلى   أوإلى لجنـة وطنيـة لليونيـسيف      أو وكالة حكوميـة    أو بالأسعار الاسمية إلى حكومة   
  .منظمة حكومية دولية أخرى  أومنظمة غير حكومية

 تهاآمنـــش  أوممتلكاتهـــا  أو تـــتم مبيعـــات مخزونـــات اليونيـــسيف:٤٢-١١٢القاعـــدة 
 على أساس نقدي علمـاً      ٤١-١١٢أصولها غير المنقولة في إطار القاعدة         أو معداتها أو

ويمكــن للمراقـب المــالي أن يـصدر خطيــاً   . قبلـه   أوبـأن الـسداد مطلــوب لـدى التــسليم   
 ولأغـراض الميزانيـة، تقيَّـد       .استثناءات من هذه القاعـدة وبمـا يحقـق مـصالح اليونيـسيف            

عائدات هذه المبيعات لحساب مـصدر الأمـوال الـذي كـان مقيَّـداً بـه في الأصـل مبلـغ                     
  :الشراء ذي الصلة، مع مراعاة ما يلي
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ــدات     أ  )أ(   ــد يوصــي باســتخدام هــذه العائ ــة الممتلكــات ق ن مجلــس معاين
 منـشآت  و أ ممتلكـات   أو مباشرة على أساس سـعر شـراء يهـدف إلى إحـلال مخزونـات             

  أصول غير منظورة؛  أومعدات أو
وفي هذه الحالـة يقيَّـد العائـد    . أن تكون قد أغلقت حسابات البرنامج     )ب(  

  على الموارد العادية؛
الأصول غـير     أو المنشآت  أو الممتلكات  أو في حالة تحويل المخزونات     )ج(  

صــل لحــساب المنظــورة مــن برنــامج مــا لاســتخدامها في برنــامج آخــر، وتقيَّــد قيمــة الأ
  .ميزانية البرنامج الذي تخلّى عنه وعلى حساب ميزانية البرنامج الذي يتلقاه

  
  بيع بطاقات ومنتجات اليونيسيف

 يتم تنظيم بيع بطاقات ومنتجات اليونيسيف مـن خـلال عقـود             :٤٣-١١٢القاعدة  
ــسيف      ــة لليوني ــسيف واللجــان الوطني ــين اليوني ــة ب ــة مبرم ــددين    أوخطي ــائعين مح أي ب

ــائعي بطاقــات ومنتجــات   . ات ومنتجــات اليونيــسيفلبطاقــ ويحــدد المــدير التنفيــذي ب
ــع بطاقــات       ــق لوضــعهم المــالي وقــدرتهم علــى إدارة بي اليونيــسيف بعــد اســتعراض دقي

  .ومنتجات اليونيسيف
 يحــدد المــدير التنفيــذي أســعار بطاقــات ومنتجــات اليونيــسيف  :٤٤-١١٢القاعــدة 

اً بعـين الاعتبـار، وعلـى أسـاس كـل بلـد علـى        بالتشاور مـع البـائعين ذوي الـصلة آخـذ        
حدة، أحوال السوق المحلية ومستويات الربحيـة في فـرادى الأسـواق وأهـداف الأربـاح                

  .الصافية لليونيسيف
، يـأذن المـدير   ٤٢-١١٢مع عدم المساس بما تقضي به القاعدة        :٤٥-١١٢القاعدة  

الشُحنة ويظل مـن حـق      التنفيذي ببيع بطاقات ومنتجات اليونيسيف على أساس أمانة         
وللنـاقلين  . اليونيسيف امتلاك بطاقاتها ومنتجاتهـا المقدَّمـة إلى النـاقلين إلى أن يـتم بيعهـا             

الذين سيكونون مـسؤولين أمـام اليونيـسيف أن يتـصرفوا في المنتجـات طبقـاً للأحكـام                  
  ورهناً بالبند المنطبـق مـن النظـام المـالي          ٤٤-١١٢المحددة في عقودهم بموجب القاعدة      

  .والقواعد المالية لليونيسيف
ــأمين الــلازم ضــد المخــاطر  :٤٦-١١٢القاعــدة  المطالبــات   أو تتــولى اليونيــسيف الت

ما يتـصل بهـا مـن مـواد، إضـافة             أو منتجات لليونيسيف   أو المرتبطة بشراء أي بطاقات   
وفيمــا عــدا الحــالات الــتي  . اســتخدامها  أوإلى تخزينــها وشــحنها وعرضــها وحراســتها 

فيهـا تلـك المنتجـات والمـواد في حـوزة اليونيـسيف، تُـدرَج في الميزانيـة كلفــة         تكـون   لا
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أما البطاقات والمنتجـات والمـواد الـتي تكـون        . هذا التأمين على أن تتحملها اليونيسيف     
وكــلاء فيــتم التــأمين عليهــا طبقــاً لــشروط العقــود الــتي     أوأمنــاء  أوفي حــوزة عمــلاء

  .الوكلاء  أوالأمناء  أوءتبرمها اليونيسيف مع هؤلاء العملا
 يضع المدير التنفيذي الإجـراءات الكافيـة فيمـا يتعلـق ببطاقـات              :٤٧-١١٢القاعدة  

ومنتجات اليونيـسيف بمـا يتـيح تحققـاً فعليـاً مـن جميـع بطاقـات ومنتجـات اليونيـسيف                    
  .عند انتهاء كل سنة مالية

ــة مــسؤول عــن إجــراء عم   :٦-١٢البنــد  ليــات مراجعــة  مكتــب مراجعــة الحــسابات الداخلي
ــسيف    ــة ضــمن نطــاق اليوني ــستقلاً وموضــوعياً    . الحــسابات الداخلي ــدِّم ضــماناً م ــه أن يق وعلي

وخـــدمات استـــشارية بمـــا يتفـــق مـــع المعـــايير الدوليـــة للممارســـة المهنيـــة للمراجعـــة الداخليـــة  
للحــسابات، كمــا يتــولى تقيــيم مــا يطــرأ مــن تحــسينات في مجــال الحوكمــة وإدارة المخــاطر          

  .لمراقبة والإبلاغ ذات الصلة والإسهام فيهاوعمليات ا
 يتولى مكتـب المراجعـة الداخليـة للحـسابات المـسؤولية والإشـراف فيمـا يتعلـق                  :٧-١٢البند  

يشتبه بوقوعـه مـن حـالات الغـش والفـساد             أو بإجراء التحقيقات المتصلة بما يُعرف عن وقوعه      
  .يتصل بهافيما   أووغير ذلك من أشكال سوء السلوك داخل اليونيسيف

يمارس مكتب المراجعة الداخلية للحسابات الاسـتقلال التـشغيلي لـدى نهوضـه             : ٨-١٢البند  
بواجباتــه، ويتحــدد في ميثاقــه الغــرض الــذي يتوخّــاه والــسلطة الــتي يتمتــع بهــا والمــسؤولية الــتي   

  .يتحملها
  

  المراجعة الداخلية للحسابات
للحسابات تقييم كفاءة وفعالية     يتولى مكتب المراجعة الداخلية      :٤٨-١١٢القاعدة  

  :الحوكمة وإدارة المخاطر وعمليات المراقبة فيما يتصل بـ
  موثوقية ونزاهة المعلومات المالية والتشغيلية؛  )أ(  
  كفاءة وفعالية العمليات والبرامج؛  )ب(  
  تأمين الأصول؛  )ج(  
الامتثـــال للولايـــات التـــشريعية وللأنظمـــة والقواعـــد والـــسياسات        )د(  
  .راءاتوالإج
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ــدة  ــبل الوصــول      :٤٩-١١٢القاع ــة للحــسابات سُ ــة الداخلي ــب المراجع ــاح لمكت  يت
الكامل وغير المقيَّد إلى سجلات اليونيـسيف وإلى الأفـراد والمبـاني عنـد الاقتـضاء علـى                  

  .نحو ما يراه مطلوباً من أجل نهوضه بواجباته
ره إلى المـدير    يقدِّم مكتـب المراجعـة الداخليـة للحـسابات تقـاري          : ٥٠-١١٢القاعدة  

ويقـدِّم مـدير مكتـب المراجعـة      . سواه مـن كبـار المـديرين عنـد الاقتـضاء           التنفيذي وإلى 
الداخليــة، مــرة ســنوياً علــى الأقــل، تقريــراً إلى المجلــس التنفيــذي عــن أنــشطة المراجعــة   
الداخلية والتحقيقات التي اضطلع بهـا المكتـب، وعـن النتـائج المهمـة الـتي توصـل إليهـا                    

  .رؤية ثاقبة لكفاءة وفعالية استخدام الموارديتيح  بما
  

   التقرير المقدَّم عن حساب اليونيسيف-الثالثة عشرة المادة     
.  يعد المدير التنفيذي مجموعة سنوية من البيانات المالية عن حساب اليونيـسيف            :١-١٣البند  

ــود و      ــة طبقــاً لهــذه البن ــرة المالي ــة مــن أجــل الفت ــتم إعــداد البيانــات المالي القواعــد، إضــافة إلى  وي
القرارات ذات الصلة التي يصدرها المجلـس التنفيـذي والجمعيـة العامـة وطبقـاً للمعـايير المحاسـبية                   

  .الدولية للقطاع العام
  

  الحسابات الرئيسية
 تفيد السجلات المحاسـبية الرئيـسية لليونيـسيف عـن المـوارد الماليـة           :١-١١٣القاعدة  

ــسيف إدارتهــا مق ــ  ــولى اليوني ــتي تت ــنُظم     ال ــضيه هــذه ال ــا تقت ــتين علــى نحــو م سَّمة إلى فئ
  .والقواعد وما يقضي به أيضاً المجلس التنفيذي

  : التقرير الصادر بشأن حساب اليونيسيف:٢-١٣البند 
يتم تقديمه بدولارات الولايات المتحدة على أن يكون مفهومـاً أن الـسجلات               )أ(  

  .الذي يراه المدير التنفيذي ضرورياًبالعملات على النحو   أوالمحاسبية تُحفظ بالعملة
ــايير         )ب(   ــاً للمع ــى أســاس الاســتحقاق طبق ــتم عل ــتي ت ــة ال ــاملات المالي يعكــس المع

  .المحاسبية الدولية للقطاع العام
  

  الحسابات الفرعية      
 للمراقــب المــالي أن يطلــب الاحتفــاظ بــسجلات محاســبية فرعيــة   :٢-١١٣القاعــدة 

  .لمنشآت والمعدات إذا رؤيت ضرورة لذلكفي ذلك سجلات الممتلكات وا بما
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  السياسة المحاسبية      
ــا يتعلـــق    :٣-١١٣القاعـــدة  ــة فيمـ  المراقـــب المـــالي مـــسؤول عـــن الـــسياسات المتبعـ

ويحـدد المراقـب المـالي الـسجلات المحاسـبية ويحـتفظ بهـا،              . بالعمليات المالية لليونيـسيف   
عيـدة عـن    المتعلقـة بالمكاتـب الب  ويضع جميع النُظم والإجراءات المالية بمـا في ذلـك تلـك     

طلاع المجلـس التنفيـذي علـى سُـبل الإبـلاغ المـالي بـصورة دقيقـة            وعليه أن يتيح ا   . المقر
  .ومناسبة زمنياً فيما يتعلق بجميع الأنشطة التي يقوم بها المدير التنفيذي

  
  عملة الحسابات

دولارات  الــسجلات المحاســبية لليونيــسيف يــتم الاحتفــاظ بهــا ب ــ :٤-١١٣القاعــدة 
الولايات المتحدة باستخدام أسعار الصرف المعمول بها في الأمم المتحـدة وكمـا يجـري      

ولمكاتــب اليونيــسيف أيــضاً أن  . اســتخدامها في تــسجيل جميــع معــاملات اليونيــسيف 
  .تحتفظ بسجلات محاسبية بعملة البلد الذي توجد فيه

سابات التقريــر المتــصل بحــساب  يقــدِّم المــدير التنفيــذي إلى مجلــس مراجعــي الحــ:٣-١٣البنــد 
ل فتـــرة ماليـــة لفحـــصه وإبـــداء  مـــارس بعـــد نهايـــة ك ـــ/ آذار٣١اليونيـــسيف في موعـــد غايتـــه 

  .بشأنه الرأي
  

  التصديق على تقرير حساب اليونيسيف
 يصدق المراقب المـالي علـى أنـه بقـدر مـا يـصل إليـه أقـصى علمـه                     :٥-١١٣القاعدة  
ــه ــإن جم   أوومعلومات ــا ومعلوماتهــا، ف ــسجيلها حــسب   علمه ــة تم ت ــع المعــاملات المادي ي

ــة      الأصــول في الــدفاتر المحاســبية وأنهــا تــنعكس علــى النحــو الواجــب في البيانــات المالي
  .والجداول الداعمة

 يحيل المدير التنفيذي تقريـر حـساب اليونيـسيف علـى أعـضاء المجلـس التنفيـذي             :٤-١٣البند  
  .طبقاً للنظام الداخلي للمجلس التنفيذي

  
  يانات الأخرىالب      

ــدِّم     :٦-١١٣القاعــدة  ــسيف، يق ــصادر عــن حــساب اليوني ــر ال  بالإضــافة إلى التقري
الإكراميـات المدفوعـة    : المراقب المـالي إلى مجلـس مراجعـي الحـسابات معلومـات بـشأن             

وبشأن المخزونات والممتلكات والمنشآت والمعدات والأصول غير المنظورة التي يجـري           
لأصـول، وكـذلك بـشأن قيمـة خـسائر النقديـة والمخـازن           بشأنها الاحتفاظ بسجلات ا   
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والأصول الأخرى المشطوبة ومـا يماثـل ذلـك مـن معلومـات أخـرى قـد يطلبـها مجلـس                     
  .مراجعي الحسابات

م المدير التنفيذي أيضاً إلى المجلس التنفيذي تقريراً مالياً سـنوياً   يقدِّ :٧-١١٣القاعدة  
نتائج عمليات جمـع الأمـوال والـشراكات    غير خاضع للمراجعة الحسابية بحيث يوضّح  

 فـضلاً عـن     ٣-١٠٧الخاصة فيما يتعلق بميزانية تلك العمليـات، وذلـك طبقـاً للقاعـدة              
  .موقفها المالي عند نهاية الفترة المالية

  
  حفظ وتدمير السجلات

 يتم الاحتفاظ بحـسابات اليونيـسيف والـسجلات الماليـة الأخـرى             :٨-١١٣القاعدة  
حسب ما قد يُتفق عليه مـع مجلـس مراجعـي           ) فترات(الداعمة لفترة   وجميع المستندات   

الحسابات، وبعد ذلـك يمكـن تـدمير هـذه الـسجلات والمـستندات طبقـاً لمـا تقـضي بـه                      
  .سلطة المراقب المالي

  
   المراجعة الخارجية للحسابات-الرابعة عشرة المادة     

ة يقوم بهـا مجلـس مراجعـي         تخضع حسابات اليونيسيف لمراجعة حسابية خارجي      :١-١٤البند  
الحسابات طبقاً لأحكام المادة السابعة من النظام المالي للأمم المتحـدة المرفـق بهـذه البنـود للعلـم                   

  .وهو ما ينطبق، وفق مقتضى الأحوال، على اليونيسيف
على أعضاء المجلـس التنفيـذي تقريـر مجلـس مراجعـي الحـسابات مـشفوعاً                يحال   :٢-١٤البند  

ولدى تقديم مـا سـبق ذكـره يقـوم المـدير التنفيـذي بـالتعليق                . ة الاستشارية عليه  بتعليقات اللجن 
  .على الملاحظات الفنية لمراجعي الحسابات وعلى متابعتها
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	المرفقات
	الأول - النظام المالي والقواعد المالية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) 
	9
	أولاً - معلومات أساسية
	1 - يكفل النظام المالي والقواعد المالية تنظيم الإدارة المالية بشكل عام لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) والأموال التي تديرها المنظمة المذكورة. ومنذ إنشائها ظلت اليونيسيف تعمل على أساس النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة. ولكن بموجب القرار 1987/13، اعتمد المجلس التنفيذي لليونيسيف في دورته العادية لعام 1987، النظام المالي للمنظمة، وأعقب ذلك أن أقر المدير التنفيذي لليونيسيف القواعد المالية للمنظمة. ومن ثم جرى نشر النظام المالي والقواعد المالية لليونيسيف بوصفهما الوثيقة E/ICEF/1988/AB/L.3 المؤرخة 19 كانون الثاني/يناير 1988.
	2 - وطبقاً للبند المالي 2/2 فإن التعديلات التي تُدخل على النظام المالي لا بد من تقديمها إلى المجلس التنفيذي للموافقة عليها. ويلزم بعد التشاور مع اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، وطبقاً للبند المالي 12/1، تقديم التعديلات التي يتم إدخالها على القواعد المالية إلى المجلس التنفيذي للعلم قبل أن تصبح سارية المفعول بستين يوماً على الأقل.
	3 - وتقتضي الضرورة إدخال تعديلات على بنود النظام المالي والقواعد المالية المعمول بها حالياً في اليونيسيف وملحقها بحيث تعكس ما أقرته الجمعية العامة عندما اعتمدت المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام من خلال قرارها 60/283 وكذلك قرار المجلس التنفيذي 2010/20 بإقرار فئات التكاليف الجديدة لأغراض الميزنة.
	4 - ولما كانت بنود النظام المالي والقواعد المالية لليونيسيف قد جرت كتابتها في عام 1988، ومع إدخال آخر تعديل عليها في عام 1999، فإن التعديلات تمت بدورها بحيث تعكس قرارات المجلس التنفيذي والممارسات التجارية الراهنة.
	5 - وتوخياً لتحقيق المزيد من التواؤم مع سائر صناديق الأمم المتحدة وبرامجها، فقد نوقشت هذه التعديلات وتم إقرار المبادئ ذات الصلة مع الأمانة العامة للأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، باعتبار أن المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام تؤثر على المنظمات الأربع وفيما تؤثّر فئات التكاليف لأغراض الميزنة على كل من اليونيسيف والبرنامج الإنمائي وصندوق السكان، فأن الملحق المتعلق بعملية بطاقات المعايدة لا يؤثر سوى على اليونيسيف وحدها.
	6 - وقد اتبعت اليونيسيف نهجاً تعاونياً في تعديل بنود نظامها المالي وقواعدها المالية فعقدت مناقشات في هذا الخصوص مع كل من مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة، واللجنة الاستشارية لمراجعة حسابات اليونيسيف، ومكتب الأمم المتحدة للشؤون القانونية، ومكتب اليونيسيف للمراجعة الداخلية للحسابات واللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية.
	ثانياً - التعديلات التي تم إدخالها على النظام المالي والقواعد المالية (لليونيسيف)
	7 - فيما يلي يرد بإيجاز التعديلات التي أُدخلت على النظام المالي والقواعد المالية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).
	ألف - المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام: نظرة شاملة
	8 - المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام هي معايير تقوم على إجراء المحاسبة على أساس الاستحقاق. وهذا النهج في المحاسبة يجسد طريقة تقيس أداء وحالة كيان ما من خلال التعرف على المعاملات التي تتم في الفترة التي تحدث فيها بصرف النظر عن التوقيت الذي يشهد إجراء التحويلات النقدية. وقد ظلّ تراث الأنظمة المالية والقواعد المالية يوجّه بعض جوانب المحاسبة باعتبار أن اليونيسيف كانت قد عملت تحت إطار المعايير المحاسبية لمنظمة الأمم المتحدة التي تمثل معايير فضفاضة بحيث تتيح لفرادى السلطات التشريعية أن تتحمل المسؤولية النهائية عن البتّ في الترتيبات المالية. ويقضي البندان 13/1 و 13/2 بأن يتم توجيه جميع عمليات المحاسبة على أساس المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام باعتبار أنها معايير مستقلة وتقوم على أساس مبادئ يتم استكمالها بانتظام بواسطة مجلس المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، كما أن تطبيق مبادئ هذه المعايير سوف يتم تفعيله في سياق السياسات والإجراءات المحاسبية لليونيسيف بدلاً من أن يتم ذلك في نطاق النظام المالي والقواعد المالية. وبالإضافة إلى ذلك تتطلب المعايير المحاسبية الدولية السالفة الذكر تغيير الأحكام والتعابير الاصطلاحية المختلفة ذات الصلة.
	9 - وقد تم توضيح مفهوم ”الفترة“ في سياق النظام المالي والقواعد المالية بحيث أصبحت تشير تحديداً إلى ”فترة ميزانية“ و ”فترة مالية“ و ”فترة برنامج“ ولكل منها أمد زمني متميِّز. كما حُذفت عبارات ”كل سنتين“ و ”فترة السنتين“ باعتبار أنها تشير في استخدامها الحالي إلى فترة ميزانية الدعم وفترة البيانات المالية التي تمت مراجعتها حسابياً. وعليه فإن استبعاد هذه العبارات يهيئ سُبل المرونة في تحديد فترة الميزانية بالنسبة للميزانية المؤسسية (يرجى الإحالة إلى الفرع ثانياً هاء أدناه) برغم أن أي تغيير في فترة السنتين الحالية لن يتم إلاّ بعد موافقة مسبقة من جانب المجلس التنفيذي. وفيما يتعلق بفترة البيانات المالية المراجعة فإن المعايير المحاسبية الدولية تعرِّف الفترة المالية بأنها فترة 12 شهراً. كما أن مصطلح ”الفترة المالية“ في النظام المالي والقواعد المالية بات يشير إلى فترة الاثني عشر شهراً المذكورة في حين أن مصطلح ”فترة البرنامج“ يستخدم لتعريف فترة البرامج على نحو ما يقضي به المجلس التنفيذي، وجميع استخدامات عبارة ”الفترة المالية“ تم استعراضها والاستعاضة عنها بعبارة ”فترة الميزانية“ أو ”فترة التمويل“ أو ”فترة البرامج“ كلما كان ذلك ملائما.
	10 - وقد كانت بنود النظام المالي والقواعد المالية تفتقر إلى التناسق في استخدام كلمة ”الأموال“. حيث كان التعبير يعني حسب السياق الموارد المالية أو النقدية. ولتجنّب إرباك القارئ بشأن محاسبة التمويل تمت الاستعاضة عن مصطلح ”الأموال“ بعبارة ”الموارد المالية“ اللهم إلاّ كانت الإشارة إلى النقد و/أو ما يعادله. 
	باء - إيرادات المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام
	11 - لم يعد مصطلح الدخل في المعايير المحاسبية لمنظمة الأمم المتحدة قابلاً للتطبيق. ومن ثم فقد تمت الاستعاضة عنه بمصطلح الإيرادات في المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، وبموجبه أصبحت الإيرادات تمثل الأموال الواردة، سواء على أساس نقدي أو على أساس مساهمات واردة. والإيرادات في ظل المعايير المحاسبية المذكورة تمثل حقاً قابلاً للإنفاذ من أجل تلقي أصل من الأصول بصرف النظر عن النقل الفعلي للأصل المذكور.
	جيم - مصروفات المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام
	12 - مفهوم النفقات والالتزامات في ظل المعايير المحاسبية للأمم المتحدة لم يعد منطبقاً في ظل المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. وقد تمت الاستعاضة عنه بمصطلحات ”المصروفات“ و ”الالتزام“، و ”الالتزامات والمصروفات“، و ”التكاليف“ أو ”استخدام الموارد“ طبقاً لسياق المصطلحات. وبينما كانت ”النفقات“ تعادل في السابق ”مبلغ المصروفات والالتزامات غير السائلة“ في مجال المحاسبة على أساس الاستحقاق، فإن مصطلح ”مصروفات“ يتم التعرف عليه عندما ترد سلع أو خدمات بصرف النظر عن التحويلات النقدية ذات الصلة. ومع ذلك، ولأغراض ضبط الميزانية، فلسوف يستمر قيد الالتزامات بوصفها استخداماً للموارد المالية لليونيسيف حتى ولو لم ترد سلع أو خدمات.
	دال - المخزون والممتلكات والمنشآت والمعدات والأصول غير المنظورة
	13 - في إطار المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، يقتضي الأمر أن تعمل اليونيسيف على رسملة المخزون والممتلكات والمنشآت والمعدات والأصول غير المنظورة. وكانت المعايير المحاسبية للأمم المتحدة هي التي توجه مفاهيم ”الممتلكات غير المستهلكة“ و ”الأرض والمباني“ وغير ذلك من الأصول التي كانت تشمل ”المخزونات“ دون تعريف المصطلحات ذات الصلة. وفي النظام المالي والقواعد المالية لليونيسيف تستخدم مصطلحات ”اللوازم“ و ”البطاقات والهدايا“ لكي تشير إلى ما تطلق عليه المعايير الدولية وصف المخزون. وقد أضيف تعريف المخزون والممتلكات والمنشآت والمعدات والأصول غير المنظورة إلى الأنظمة والقواعد المالية، كما تم الإحلال الملائم لمصطلحات المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام محل مصطلحات المعايير المحاسبية للأمم المتحدة.
	هاء - الميزانية المؤسسية
	14 - في سياق الأعمال المتوائمة التي تقوم بها كل من اليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان بشأن تصنيف التكاليف، أعيدت تسمية ”ميزانية الدعم“ لتصبح الميزانية المؤسسية، كما تم تحديث مصطلحات تصنيف التكاليف على مدار الوثيقة ذات الصلة.
	واو - ملحق عمليات بطاقات المعايدة
	15 - أدرجت اليونيسيف ملحقها ضمن النظام المالي والقواعد المالية بشأن عمليات البطاقات والمنتجات لليونيسيف (التي كانت تعرف في السابق بأنها عمليات بطاقات المعايدة). وجرى تحديث اللغة بحيث تعكس الممارسات الراهنة المتعلقة بجمع الأموال الخاصة والشراكات التجارية.
	زاي - الممارسات التجارية
	16 - سبقت كتابة بنود النظام المالي والقواعد المالية في عام 1988 ثم أضفي عليها آخر تعديل في عام 1999، وهي تشمل مصطلحات تجاوزها الزمن ثم جرى تحديثها بحيث تعكس قرارات المجلس التنفيذي والممارسات التجارية الحالية ومن ذلك مثلاً مصطلح ”العادية“ و ”الموارد الأخرى“ والمصطلحات البرنامجية والوثائق الإلكترونية وما إلى ذلك.
	حاء - الصياغة التحريرية
	17 - وأخيراً أدخلت تغييرات تحريرية ثانوية على النظام المالي والقواعد المالية لأغراض التوضيح والاتساق فكان أن أفادت الوثيقة مما تمّ إضفاؤه من تحسين على اللغة أو الصياغة.
	18 - ويرد في مرفق هذه الوثيقة الصيغة الكاملة والمعدَّلة للنظام المالي والقواعد المالية لليونيسيف.
	ثانياً - مشروع قرار
	إن المجلس التنفيذي،
	1 - إذ يحيط علماً بتقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية (E/ICEF/2011/AB/L.8)؛
	2 - يوافق على التغييرات المقترحة في النظام المالي على النحو الوارد في الوثيقة E/ICEF/2011/AB/L.8 على أن يدخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2012.
	3 - يحيط علماً بالتغييرات المقترحة في القواعد المالية على النحو الوارد في الوثيقة E/ICEF/2011/AB/L.8.
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	المادة الأولى - التعاريف
	البند 1-1: لأغراض هذه البنود تنطبق التعاريف التالية للكيانات الرئيسية التي تتصل بأنشطة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف):
	(أ) ”اليونيسيف“ تعني منظمة الأمم المتحدة للطفولة؛
	(ب) ”الجمعية العامة“ تعني الجمعية العامة للأمم المتحدة؛
	(ج) ”المجلس التنفيذي“ يعني المجلس التنفيذي لليونيسيف؛
	(د) ”اللجنة الاستشارية“ تعني اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية بالأمم المتحدة؛
	(هـ) ”الأمين العام“ يعني الأمين العام للأمم المتحدة أو المسؤولين الذين يفوّضهم الأمين العام السلطة والمسؤولية بالنسبة للأمر المطروح؛
	(و) ”المدير التنفيذي“ يعني المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أو المسؤولين الذين يفوضهم المدير التنفيذي السلطة والمسؤولية بالنسبة للأمر المطروح؛
	(ز) ”مجلس مراجعي الحسابات“ يعني مجلس مراجعي الحسابات بالأمم المتحدة.
	البند 1-2: لأغراض هذا النظام تنطبق التعاريف التالية فيما يتعلق بالمصطلحات المحددة المستخدمة. وترد هذه المصطلحات مرتَّبة على النحو التالي:
	(أ) ”الاعتمادات“ تعني مجموع المبالغ التي يوافق عليها المجلس التنفيذي لأغراض محدَّدة في الميزانية الراهنة في مقابل التزامات من المحتمل تكبدها لتلك الأغراض في حدود المبالغ التي تم إقرارها.
	(ب) ”خط الاعتماد“ يعني تقسيماً فرعياً للاعتمادات ويرد بالنسبة له مبلغ محدَّد موضّحاً في قرار الاعتمادات.
	(ج) ”عمليات بطاقات ومنتجات اليونيسيف“ تعني الأنشطة التي تضطلع بها اليونيسيف أو أطراف خارجية مأذون لها من أجل توليد الدعم العام وإدرار الأموال لصالح اليونيسيف. ويتم ذلك جزئياً عن طريق تصميم وإنتاج أو شراء أو تسويق أو بيع بطاقات المعايدة والمنتجات الأخرى.
	(د) ”الالتزام“ يعني تعهداً ملزِماً من الناحية القانونية من جانب اليونيسيف، وينشأ من عقد مكتوب أو من اتفاق خطي آخر تبرمه اليونيسيف ويتوقع منه أن يفضي إلى إنفاق موارد اليونيسيف المالية.
	(هـ) ”المساهمات“ تعني التبرعات، سواء قبلتها اليونيسيف نقداً أو عيناً من الحكومات وكذلك من منظمات حكومية دولية ومنظمات غير حكومية ووكالات متبرعة أو من أفراد أو غير ذلك من المصادر.
	(و) ”الأنشطة الإنمائية“ تعني الجمع بين أنشطة البرامج وأنشطة الفعالية الإنمائية، وهذه المصطلحات سوف يصدق عليها المعنى التالي:
	’1‘ ”أنشطة البرامج“ تعني تلك الأنشطة المناظرة لعناصر أو مشاريع برنامجية محددة، وتسهم في تحقيق النتائج الإنمائية الواردة في وثائق البرامج القطرية أو الإقليمية أو العالمية أو في ترتيبات برنامجية أخرى؛
	’2‘ ”أنشطة الفعالية الإنمائية“ تعني الأنشطة المنفّذة طبقاً لسياسة ما أو الأنشطة التي تتسم بطابع تقني - استشاري وتنفيذي على نحو ما يقتضيه تنفيذ أهداف برامج ومشاريع واردة ضمن محاور تركيز اليونيسيف، وتسهم في فعالية تحقيق نتائج إنمائية محددة. وهذه المدخلات لا غنى عنها في تحقيق النتائج الإنمائية ولا تندرج ضمن عناصر أو مشاريع برنامجية محددة في الوثائق البرنامجية القطرية أو الإقليمية أو العالمية.
	(ز) ”البلد المضيف“ يعني بلداً يتلقى دعماً برنامجياً من اليونيسيف، إما عن طريق مكتب لليونيسيف في هذا الموقع، أو عن طريق مكتب لليونيسيف يتخذ موقعه في مكان آخر.
	(ح) ”الميزانية المؤسسية“ تعني الاعتمادات اللازمة لتنفيذ أنشطة اليونيسيف المتصلة بفعالية التنمية وبإدارتها وبما يتم على مستوى الأمم المتحدة من عمليات التنسيق الإنمائي والأغراض الخاصة على النحو المبيَّن في المادة التاسعة.
	(ط) ”الأصول غير المنظورة“ تعني الأصول غير المحددة وغير النقدية التي تفتقر إلى المحتوى المادي.
	(ي) ”المخزون“ يعني ’1‘ الأصول التي يتم تحويلها تنفيذاً للأنشطة البرنامجية؛ ’2‘ بطاقات ومنتجات اليونيسيف بما في ذلك أي مواد أو لوازم تستخدم في إنتاجها؛ ’3‘ أية أصول أخرى يمكن اقتناؤها لأغراض التحويل (أو البيع) في السياق الاعتيادي لأنشطة اليونيسيف.
	(ك) ”إبساس (في الإنكليزية IPSAS)“ تعني المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.
	(ل) ”الأنشطة الإدارية“ تعني الأنشطة التي تتمثل مهمتها الأساسية في تعزيز الهوية والتوجيه والمصلحة لليونيسيف، وهي تشمل التوجيه التنفيذي، والتمثيل، والعلاقات الخارجية، والشراكات والاتصالات مع الشركات والنواحي القانونية والمتعلقة بالرقابة ومراجعة الحسابات، والتقييم المشترك، وتكنولوجيا المعلومات، والتمويل والتنظيم والأمن والموارد البشرية. وهذا يشمل الأنشطة وما يرتبط بها من تكاليف ذات طابع متكرر أو غير متكرر.
	(م) ”اللجان الوطنية لليونيسيف“ تعني المنظمات الوطنية التي تكون قد أبرمت اتفاق اعتراف وتعاون مع اليونيسيف لأغراض تعزيز أهداف وغايات المنظمة
	(ن) ”الموظف (الموظفون)“ هم موظفو اليونيسيف المستخدمون بموجب النظام الأساسي والإداري لموظفي الأمم المتحدة.
	(س) مصطلح ”PFP في الإنكليزية“ يعني شعبة جمع الأموال الخاصة والشراكات في منظمة الأمم المتحدة للطفولة.
	(ع) ”إعلان التبرعات“ يعني صكاً خطياً يعرب متبرع بموجبه عن نية بتقديم مساهمة بمبلغ محدد في موعد مقبل.
	(ف) ”الممتلكات والمنشآت والمعدات“ تعني تلك الأصول المنظورة المقتناة لاستخدامها في أنشطة اليونيسيف ومن المتوقع استخدامها على مدار أكثر من فترة مالية واحدة.
	(ص) ”أنشطة الأغراض الخاصة“ تعني الأنشطة التي تتسم بطابع مشتَرَك بين عدة قطاعات وتضم ’1‘ ”الاستثمارات الرأسمالية“ أو ’2‘ الخدمات المقدَّمة لمؤسسات أخرى في منظومة الأمم المتحدة، والتكاليف التي لا ترتبط بالأنشطة الإدارية في اليونيسيف. أمّا ”الاستثمارات الرأسمالية“ في سياق أنشطة الأغراض الخاصة فتشير إلى المشاريع المهمة التي تنطوي على مشتريات أو تحسينات في أصول اليونيسيف ذات الطابع المنظور أو غير المنظور.
	(ق) ”أنشطة التنسيق الإنمائي بالأمم المتحدة“ تعني الأنشطة الداعمة لتنسيق الأنشطة الإنمائية لمنظومة الأمم المتحدة.
	التعاريف
	القاعدة 101-1: لأغراض هذه القواعد تنطبق التعاريف الواردة في البند المالي لليونيسيف 1-1.
	القاعدة 101-2: بموجب هذه القواعد تنطبق التعاريف الإضافية التالية:
	(أ) ”المراقب المالي“ يعني المراقب المالي لليونيسيف أو الموظفين الذين يفوضهم المراقب المالي السلطة والمسؤولية لتناول المسألة ذات الصلة؛
	(ب) ”رئيس المكتب (المكاتب)“ يعني الموظف المسؤول عن الكيان الوارد تعريفه في الفقرة (ج) أدناه؛
	(ج) ”المكتب (المكاتب) “ يعني أي وحدة تنظيمية في المقر أو في أي مكتب تابع لليونيسيف بعيداً عن المقر؛
	(د) ”النظام“ يعني النظام المالي لليونيسيف.
	المادة الثانية - الانطباق
	البند 2-1: تنظم هذه البنود الإدارة المالية والتشغيل المالي في اليونيسيف وتُطبَّق على جميع الموارد المالية التي تتولى اليونيسيف إدارتها.
	البند 2-2: لا يمكن إدخال تعديلات على هذه البنود إلاّ بواسطة المجلس التنفيذي وبعد إجراء المشاورات الواجبة مع اللجنة الاستشارية.
	البند 2-3: يتولى المدير التنفيذي إدارة هذه البنود بما يتسق مع القرارات والمقررات المنطبقة الصادرة عن الجمعية العامة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس التنفيذي.
	البند 2-4: تسري هذه البنود في تاريخ 1 كانون الثاني/يناير 2012 ويتم إعلانها بواسطة المدير التنفيذي.
	البند 2-5: فيما يتصل بأي مسألة لم يُتح تغطيتها تحديداً في هذه البنود، تنطبق حسب الظروف المتغيرة، الأحكام الملائمة في النظام المالي بالأمم المتحدة.
	البند 2-6: إدارة الموارد المالية المتحصلة، سواء من اليونيسيف أو عن طريقها وتتولى أمرها منظمات أو كيانات أخرى يحددها المدير التنفيذي لتنفيذ الأنشطة التي أقرتها اليونيسيف، يمكن الاضطلاع بها في إطار ما يتعلق بكل منها من نُظم أو قواعد مالية أو ممارسات تخضع لما قد يتم التوصُّل إليه من اتفاقات بين اليونيسيف وتلك المنظمات أو الكيانات.
	السلطة والانطباق
	القاعدة 102-1: تنطبق هذه القواعد على جميع الأنشطة المالية لليونيسيف باستثناء ما قد يقضي به المجلس التنفيذي أو ما يستثنيه منها تحديداً المدير التنفيذي.
	القاعدة 102-2: باستثناء ما لم تقض به هذه القواعد، تنطبق القواعد المالية ذات الصلة للأمم المتحدة فيما يتعلق بأي تطبيق للبند 2-5.
	القاعدة 102-3: يتولى المراقب المالي، نيابة عن المدير التنفيذي، إدارة هذه القواعد، ويحدد سلامة تطبيق القاعدة 102-2. ويمكن أن يقوم المراقب المالي من خلال تعليمات خطية بتفويض سلطته أو سلطتها بموجب هذه القاعدة إلى موظفين آخرين.
	القاعدة 102-4: يمكن توسيع هذه القواعد بواسطة المراقب المالي من خلال الإصدارات أو التوجيهات الإدارية الملائمة وعلى نحو يؤسس الإجراءات والتعليمات الكفيلة بحُسن إدارة هذه القواعد.
	المادة الثالثة - المساءلة
	البند 3-1: يضطلع المدير التنفيذي بالمسؤولية والمساءلة بصورة كاملة أمام المجلس التنفيذي في جميع المراحل وجوانب أنشطة اليونيسيف.
	المساءلة
	القاعدة 103-1: جميع الموظفين يساءلون بواسطة المدير التنفيذي عن انتظام الإجراءات التي يتخذونها في سياق واجباتهم الرسمية. وأي موظف يتخذ إجراءً يتعارض مع البنود أو القواعد أو الإصدارات أو التوجيهات الإدارية يمكن أن يُعد مسؤولاً بصفة شخصية، كما يتحمل التبعات المالية الناجمة عن نتائج هذه الإجراءات.
	القاعدة 103-2: أي موظف يمكن أن يطلب منه أن يسدد لليونيسيف، إما جزئياً أو كلياً، أي مبالغ تترتب على خسارة مالية تتحملها اليونيسيف نتيجة إهمال الموظف المذكور أو مخالفته، أو مخالفتها، أي بند أو قاعدة أو إصدار أو توجيه إداري.
	المادة الرابعة - الموارد المالية
	البند 4-1: تتألف الموارد المالية التي تتولى اليونيسيف إدارتها من:
	(أ) إيرادات اليونيسيف؛
	(ب) الأموال الواردة من أجل الحسابات الخاصة على النحو المبيَّن في المادة الخامسة.
	البند 4-2: تتألف إيرادات اليونيسيف من:
	(أ) المساهمات؛
	(ب) الأموال العائدة من بيع بطاقات ومنتجات اليونيسيف ومن الأنشطة الأخرى المدِّرة للدخل؛
	(ج) إيرادات متنوعة.
	البند 4-3: يمكن إعلان التبرعات لصالح لليونيسيف في المؤتمرات الخاصة بإعلان التبرعات أو على أساس الاستجابة إلى طلب أو نداء محدد من جانب المدير التنفيذي أو الأمين العام. ويمكن تلقيها كذلك بواسطة اليونيسيف، سواء بصورة مباشرة، أو كنتيجة لأنشطة جمع الأموال وعن طريق اللجان الوطنية لليونيسيف أو غيرها. 
	البند 4-4: يمكن سداد التبرعات لليونيسيف دفعة واحدة أو طبقاً لجدول بالمدفوعات يُدرج في الوثيقة الموقعة بين اليونيسيف والمانح.
	البند 4-5: تقبل المساهمات التي تتلقاها اليونيسيف لأغراض تمويل البرامج أو المشاريع التي يقرها المجلس التنفيذي، رهناً بالموارد المالية التكميلية، طبقاً للمبادئ التي يضعها المجلس التنفيذي، شريطة أن تكون هذه المساهمات: 
	(أ) مقبولة لدى البلد المضيف أو البلدان المضيفة؛
	(ب) شاملة لمبالغ تكفي لتحمل المصاريف المتصلة بإدارتها.
	الموارد الأخرى
	القاعدة 104-1: تُقبل الموارد المالية التكميلية على أساس اتفاق يُبرَم مع المانح، أو على أساس وثيقة ملائمة أخرى تحدد هدف وشروط المساهمة التي يشار إليها بوصفها ”موارد أخرى“
	البند 4-6: المساهمات المقدمة لليونيسيف يمكن قبولها:
	(أ) نقداً، بعملات قابلة للاستخدام أو للتحويل بواسطة اليونيسيف؛
	(ب) عيناً (عندما تكون على شكل سلع أو خدمات أو ممتلكات عقارية) ’1‘ بشكل يمكن الانتفاع به لأغراض اليونيسيف و ’2‘ بخلاف ذلك بشرط موافقة المدير التنفيذي وبغير تكاليف تتكبدها اليونيسيف.
	المساهمات في التكاليف المحلية
	القاعدة 104-2: مساهمات الحكومات في التكاليف المحلية لأحد مكاتب اليونيسيف بالبلد المضيف يمكن سدادها بالعملة المحلية.
	القاعدة 104-3: يضع المدير التنفيذي السياسات التي تنظم الشروط والمعايير التي تقبل اليونيسيف بمقتضاها المساهمات المقدمة عيناً على النحو الوارد تعريفه في البند 4-6 (ب).
	البند 4-7: جميع إيرادات اليونيسيف يتم قيدها بوصفها ائتمانات لصالح حساب اليونيسيف المشار إليه في المادة العاشرة، ويتم تصنيفها أخذاً بعين الاعتبار أية قيود تقرها اليونيسيف فيما يتصل بمثل هذه الإيرادات، على النحو التالي:
	(أ) المساهمات غير المقيَّدة، والعوائد الناجمة عن بيع بطاقات ومنتجات اليونيسيف أو عن أنشطة أخرى مدرة للدخل والإيرادات متنوعة يتم قيدها بوصفها ”إيرادات عادية“؛
	(ب) المساهمات المقيَّدة يتم قيدها بوصفها ”إيرادات أخرى“ فيما يتم قيد المساهمات المقيَّدة الموجهة لأغراض عمليات الطوارئ بوصفها ”إيرادات (طوارئ) أخرى“.
	المساهمات لأغراض عمليات الطوارئ
	القاعدة 104-4: في حالة أن تدعو الحاجة إلى موارد مالية لأغراض عمليات الإغاثة في حالة الطوارئ، للمدير التنفيذي، بصرف النظر عن إنشاء احتياطي الطوارئ طبقاً للقاعدة 110-3، أن يصدر نداءً من أجل مساهمات طبقاً للبند 4-3. وهذه المساهمات يتم قيدها بوصفها إيرادات في حساب اليونيسيف وصرفها للأغراض التي وردت من أجلها طبقاً لهذه البنود والقواعد.
	البند 4-8: جميع الإيرادات المسجلة بعملات من غير دولارات الولايات المتحدة في حساب اليونيسيف يتم تحويلها إلى دولارات الولايات المتحدة باستخدام أسعار الصرف المعمول بها في الأمم المتحدة في التاريخ الذي يتم فيه قيد هذه الإيرادات.
	البند 4-9: الفروقات في قيمة المساهمات بدولار الولايات المتحدة نتيجة فرق التوقيت بين قيد الإيرادات وسداد المساهمات بعملات بخلاف دولار الولايات المتحدة يتم تسجيلها مقابل هذه المساهمات. 
	المادة الخامسة - الحسابات الخاصة
	البند 5-1: للمجلس التنفيذي، أو للمدير التنفيذي، إنشاء حسابات خاصة من أجل أغراض محددة تتسق مع سياسات اليونيسيف وأهدافها وأنشطتها. ويتم تعريف الغرض من كل حساب خاص وحدوده بواسطة السلطة التي تنشئه وقت إنشاء هذا الحساب الخاص.
	إنشاء الحسابات الخاصة
	القاعدة 105-1: يتم إنشاء كل حساب خاص على أساس قرار أو مقرر يتخذه المجلس التنفيذي، أو بموجب اتفاق خطي موقّع من المدير التنفيذي والطرف أو الأطراف التي تطلب إنشاء هذا الحساب الخاص، أو على أساس اختصاصات صريحة صادرة عن المدير التنفيذي لأغراض الحساب الخاص ذي الصلة أو على أساس ما تقضي به القاعدة 105-6.
	القاعدة 105-2: يحدد اتفاق خطي موقَّع طبقاً للقاعدة 105-1 مبلغ ومقصد الأموال المقرر ورودها والأنشطة المزمع تمويلها وأمد تلك الأنشطة. كما يشمل البنود الأخرى التي يرى المدير التنفيذي ضرورتها من أجل تفعيل السياسات والأهداف والأنظمة المعمول بها في اليونيسيف.
	القاعدة 105-3: لليونيسيف أن تدخل في ارتباطات تتعلق بأنشطة مموَّلة من الحسابات الخاصة، وذلك بعد اعتماد وتوقيع، أو إصدار، الوثيقة الأساسية اللازمة لإنشاء الحساب الخاص وكذلك:
	(أ) لدى تلقي الأموال اللازمة لإدراجها في الحساب الخاص؛
	(ب) في حالة أن تتفق اليونيسيف أو الطرف أو الأطراف التي تطلب إنشاء الحساب الخاص على جدول محدد للسداد.
	القاعدة 105-4: باستثناء ما يقضي به المجلس التنفيذي، تدار الحسابات الخاصة والأنشطة المموَّلة منها طبقاً للأنظمة والقواعد والمنشورات والتوجيهيات الإدارية المنطبقة. ويتولى مراقب الحسابات وضع الإجراءات المعمول بها بحيث تتسق مع هذه القواعد المتعلقة بإدارة الحسابات الخاصة.
	البند 5-2: في إطار السياسات والتوجيهات التي يقرها المجلس التنفيذي، يجوز للمدير التنفيذي أن ينشئ حسابات خاصة للأموال التي تتلقاها اليونيسيف من أجل الشراء أو الحصول على اللوازم والممتلكات والمنشآت أو المعدات، أو غير ذلك من الأصول والخدمات، بناءً على الطلب وباسم الحكومات والوكالات أو غير ذلك من المنظمات. ويتم إبرام اتفاق خطي بين اليونيسيف والحكومة أو الوكالة أو المنظمة الطالبة بحيث يحدد طبيعة وتكاليف الخدمات التي سيتم تقديمها بواسطة اليونيسيف ويكفل التمويل الكامل لجميع النفقات الفعلية والعرضية المتصلة بهذه المشتريات.
	أنشطة الشراء بموجب اتفاق خاص
	القاعدة 105-5: يجوز لليونيسيف أن تدخل في ترتيبات خاصة مع الحكومات ومع المؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة ومع المنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، من أجل الاضطلاع بأنشطة نيابة عنها لشراء الإمدادات والممتلكات والمنشآت أو المعدات أو غير ذلك من الأصول والخدمات، عندما تكون هذه المواد والخدمات مطلوبة لتلبية الأغراض المتصلة بأنشطة اليونيسيف والمتسقة مع أهدافها وسياساتها. وتقوم هذه الترتيبات على أساس اتفاقات خطية تشمل أحكاماً تقضي بأن تتلقى اليونيسيف المدفوعات مقدماً لتغطية جميع تكاليف أنشطة الشراء التي تضطلع بها اليونيسيف، إلاّ عندما يتاح جدول سداد مقبول لدى اليونيسيف ويكون قد تم الاتفاق عليه لتغطية هذه التكاليف، أو عندما يكون ثمة ترتيبات تبادلية قائمة بالفعل، أو يكون قد جرى إبرامها مع الجهة المستفيدة وبموافقة مراقب الحسابات.
	القاعدة 105-6: يتم إنشاء الحسابات الخاصة التي تدرج بموجبها جميع الأموال الواردة لليونيسيف لصالح أنشطة الشراء طبقاً للقاعدة 105-5، كما يتم تحميل التكاليف ذات الصلة. ولدى إغلاق حساب خاص، يعامل الرصيد غير المخصص أو الفائدة المتحققة على الحسابات الخاصة طبقاً للقاعدتين 105-9 و 105-10.
	القاعدة 105-7: جميع المعاملات المالية وغيرها مما تستلزمه أنشطة الشراء في إطار المادة 105-5 يتم إجراؤها بما يتفق مع البنود والقواعد والإصدارات والتوجيهات الإدارية ذات الصلة.
	القاعدة 105-8: تكفل اليونيسيف التأمين وتحافظ عليه على النحو الذي ترى ضرورته ضد مخاطر المطالبات المرتبطة بأنشطة الشراء في إطار القاعدة 105-5، وبحيث يغطي في جملة أمور عمليات الشراء والشحن وتوفير أو استخدام أي مواد أو خدمات باسم الحكومات أو الوكالات أو المنظمات الأخرى. ويتحمل تكاليف هذا التأمين الحكومة أو الوكالة أو المنظمة الطالبة.
	البند 5-3: ما لم يرد خلاف ذلك من جانب المجلس التنفيذي، فإن الأموال التي توضع في الحسابات الخاصة،: 
	(أ) لن تنطوي على أي مسؤولية إضافية مباشرة أو غير مباشرة تتحملها اليونيسيف؛
	(ب) تشمل المبالغ الكافية لتحمل النفقات المتصلة بإدارتها على نحو ما يقرره المدير التنفيذي.
	الأرصدة غير الملتزم بها لأغراض الحسابات الخاصة
	القاعدة 105-9: عند إغلاق حساب خاص، يعامل أي رصيد غير ملتزم به من جانب اليونيسيف على أساس التشاور مع الطرف أو الأطراف التي تطلب إنشاء مثل هذا الحساب الخاص.
	الفائدة على الحسابات الخاصة
	القاعدة 105-10: امتثالاً للبند 11-4 تقيَّد أي فائدة ناجمة عن الحسابات الخاصة في حساب اليونيسيف بوصفها موارد عادية.
	المادة سادساً - الفترات المالية
	البند 6-1: تتبع اليونيسيف خطة استراتيجية متوسطة الأجل على نحو ما تقضي به المادة السابعة لتغطي فترة تخطيط على نحو ما يقرره المجلس التنفيذي.
	البند 6-2: من أجل إتاحة الاستمرارية في مجالي البرمجة والتنفيذ بالنسبة للتعاون من جانب اليونيسيف في مجال البرامج، تكون فترة البرنامج، لأغراض الاستخدام المقترح للموارد المالية والدخول في التزامات تتعلق بالأنشطة البرنامجية، هي الأمد الزمني الذي يستغرقه كل برنامج على نحو ما تقضي به المادة الثامنة.
	البند 6-3: لأغراض المحاسبة عن المصروفات المتكبدة فيما يتصل بالأنشطة تتألف الفترة المالية من سنة تقويمية واحدة.
	البند 6-4: لتسجيل استخدام الموارد المالية على أساس الميزانية المؤسسية، يحدد المجلس التنفيذي فترة الميزانية.
	المادة السابعة - الخطة الاستراتيجية المتوسطة الأجل
	البند 7-1: بما يتفق مع المعايير والشروط التي يقرها المجلس التنفيذي، يقوم المدير التنفيذي، باقتراح خطة استراتيجية متوسطة الأجل على المجلس التنفيذي لإقرارها، مع التوصية باعتماد واستخدام الموارد المتاحة والمتوقعة لليونيسيف على مدار فترة الخطة، على أن تشمل الخطة الاستراتيجية المتوسطة الأجل وصفاً تفصيلياً للأهداف العامة وللاستراتيجيات والأولويات المالية والبرنامجية، ولعملية جمع الأموال إضافة إلى المتطلبات من القدرات الشاملة فيما يتصل بالموظفين وخدمات الدعم البرنامجي والخدمات الإدارية اللازمة من أجل تنفيذ الأنشطة المقترحة في الخطة، كما تضم خطة مالية معبَّراً عنها بدولارات الولايات المتحدة.
	مدة البرامج
	القاعدة 107-1: التعاون الذي تقوم به اليونيسيف في مجال البرامج يتم إعداده بصورة عامة ضمن إطار الخطط والأولويات الوطنية أخذاً بعين الاعتبار التجربة البرنامجية السابقة والأهداف والأولويات البرنامجية على النحو الذي تقضي به الخطة الاستراتيجية المتوسطة الأجل. ويحدد المجلس التنفيذي الأمد الزمني الذي يستغرقه كل برنامج أخذاً مراعياً في ذلك رغبات البلد المضيف والمسائل الواردة في القاعدة 108-2 والأنشطة التي تقوم بها المؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة على صعيد البلد المضيف.
	البند 7-2: تنص الخطة المالية، المرفقة بالخطة الاستراتيجية المتوسطة الأجل، بالتفصيل، على الإسقاطات المالية المتعلقة بما يلي:
	(أ) الموارد المالية المقدّرة مستقبلاً لكل سنة من سنوات فترة الخطة؛
	(ب) المستويات السنوية المقدَّرة للتكاليف اللازمة من أجل ’1‘ الأنشطة الإنمائية، وأنشطة التنسيق الإنمائية للأمم المتحدة وأنشطة الإدارة وأنشطة الأغراض الخاصة لليونيسيف و ’2‘ اقتناء الاستثمارات الرأسمالية التي يمكن أن تتيحها مستقبلاً موارد اليونيسيف المالية المقدَّرة؛
	(ج) مستويات رأس المال المتداول المطلوب لتحقيق السيولة لليونيسيف.
	فترة التخطيط
	القاعدة 107-2: تغطي الخطة المالية فترة تخطيط مدتها أربع سنوات تقويمية، وتتألف من السنة الراهنة والسنوات الثلاث اللاحقة. ويتم استكمال الخطة المالية وتنقيحها سنوياً مع إسقاط أقدم سنة وإضافة سنة جديدة.
	خطة العمل لعمليات جمع الأموال والشراكات الخاصة
	القاعدة 107-3: في إطار الخطة الاستراتيجية المتوسطة الأجل لليونيسيف، يقدِّم المدير التنفيذي إلى المجلس التنفيذي، للنظر والاعتماد، خطة العمل لفترة لعمليات جمع الأموال والشراكات الخاصة بحيث تغطي نفس فترة التخطيط على غرار الخطة المالية الواردة في الخطة الاستراتيجية المتوسطة الأجل، على أن يتم استكمالها وتنقيحها سنوياً طبقاً لنفس الإجراء الذي يتبع بالنسبة إلى الخطة المالية. وتتألف خطة عمل جمع الأموال والشراكات الخاصة من:
	(أ) وصف أهداف الخطة المذكورة والأنشطة المقترح الاضطلاع بها على مدار أمد تنفيذها وبما يضمن هامشاً من الإيرادات الصافية لصالح اليونيسيف طبقاً للأهداف التي يقرها المجلس التنفيذي؛
	(ب) ميزانية مقترحة لخطة جمع الأموال والشراكات الخاصة لكل سنة من سنواتها بحيث يتم تمويلها من واقع الموارد العادية والموارد الأخرى مع توضيح ’1‘ التقدير السنوي للإيرادات المتوقع جمعها مستقبلاً من خلال أنشطة الخطة المذكورة و ’2‘ المستوى السنوي للموارد المالية المقدَّرة والمطلوبة من أجل أفضل إنجاز لأهداف تلك الخطة.
	القاعدة 107-4: يقوم المدير التنفيذي بإعداد الميزانية المقترحة لخطة جمع الأموال والشراكات الخاصة، سواء من حيث الإيرادات والمصروفات وبصيغة يقضي بها المجلس التنفيذي.
	القاعدة 107-5: تقسَّم الميزانية المقترحة للخطة المذكورة إلى جزأين وبابين على أساس فئة ووجه الإنفاق، وعلى نحو يعكس بصورة كافية أنشطة وإدارة الخطة، وبطريقة تربط ما بين ميزانية الخطة والنتائج المتحققة منها.
	القاعدة 107-6: ترفق بالميزانية المقترحة لخطة جمع الأموال والشراكات الخاصة جداول تفصيلية توضح من خلال عناوينها الملائمة ما يلي:
	(أ) الإيرادات المقدَّرة؛
	(ب) العدد المقترح من الوظائف الثابتة ومستويات الرُتب الوظيفية والمرتّبات المقدرة وغير ذلك من التكاليف المتصلة بالموظفين؛
	(ج) المصروفات المقدَّرة المباشرة وغير المباشرة من أجل السلع المقرر إنتاجها وعلى احتياجات المخزون؛ 
	(د) مصروفات التشغيل المقدَّرة سواء المصروفات المتغيرة أو الثابتة على أساس الأبواب الوظيفية ونوعية الأنشطة؛
	(هـ) المصروفات المقدَّرة بغرض حيازة الممتلكات والمنشآت والمعدات فضلاً عن خطط الاهتلاك المقترحة؛
	(و) بيان تفسيري فيما يتصل بالإيرادات المقدَّرة ومستويات المصروفات المقترحة.
	القاعدة 107-7: يمثل اعتماد المجلس التنفيذي لميزانية خطة جمع الأموال والشراكات الخاصة المقترحة، تفويضاً للمدير التنفيذي بتنفيذ أنشطة الخطة المذكورة ضمن حدود الميزانية المعتمدة. وبعد الموافقة يفوض المدير التنفيذي رئيس المكتب المعني الدخول في التزامات واعتماد المصروفات للغرض المتصل بالميزانية المعتمدة. وينقضي أجل الرصيد غير المحتجز من ميزانية الخطة بنهاية السنة المالية.
	القاعدة 107-8: تتخذ اليونيسيف الترتيبات اللازمة مع اللجنة الوطنية لليونيسيف بما يتيح لها الاحتفاظ بما يصل إلى نسبة 25 في المائة من عائداتها الإجمالية في أي سنة تقويمية واحدة، بحيث تتمكَّن من سداد تكاليف تشغيلها (بما في ذلك أنشطة جمع الأموال وعمليات الدعوة). وللمدير التنفيذي الموافقة على تنويع هذا المبلغ في الظروف الاستثنائية على أن يتم توثيق هذه التنويعات.
	البند 7-3: يراعي تقدير الموارد المالية في المستقبل المساهمات والتبرعات المعلنة لفترة الخطة أو لجزء منها، وكذلك أي موارد مالية إضافية متوقعة ضمن نطاق فترة الخطة. ولا تنطوي تقديرات الموارد المالية مستقبلاً، بما في ذلك بيانات إعلان التبرعات، على التزام من جانب فرادى المانحين ولا تصادر على العمليات التشريعية ولا ممارسات الميزانية من جانب المانحين.
	البند 7-4: تحال الخطة الاستراتيجية المتوسطة الأجل المقترحة على جميع أعضاء المجلس التنفيذي طبقاً للنظام الأساسي للمجلس التنفيذي.
	البند 7-5: لدى استعراض الخطة الاستراتيجية المتوسطة الأجل المقترحة، يقوم المجلس التنفيذي بما يلي: 
	(أ) التصديق على الأهداف البرنامجية الوارد وصفها؛
	(ب) إقرار الخطة المالية الواردة في الخطة الاستراتيجية المتوسطة الأجل بوصفها إطاراً للإسقاطات؛
	(ج) الموافقة على مستوى التوصيات البرنامجية التي يقوم بإعدادها المدير التنفيذي لتقديمها إلى المجلس التنفيذي في دورته التالية.
	البند 7-6: الخطة المالية المرفقة بالخطة الاستراتيجية المتوسطة الأجل يتم تنقيحها سنوياً وتقديمها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها.
	المادة الثامنة - أنشطة البرامج
	البند 8-1: في إطار الخطة الاستراتيجية المتوسطة الأجل يقدِّم المدير التنفيذي إلى المجلس التنفيذي، من أجل الاستعراض والإقرار، توصيات بالبرامج القطرية المتعددة السنوات من أجل الأنشطة التي يتوقع أن تقوم بها اليونيسيف مع البلدان المضيفة. وبالإضافة إلى ذلك، يقترح المدير التنفيذي التوصيات اللازمة من أجل البرامج الإقليمية والأقاليمية والعالمية لكي يقوم المجلس التنفيذي باستعراضها وإقرارها.
	التوصيات البرنامجية
	القاعدة 108-1: يتولى رئيس مكتب اليونيسيف في البلد المضيف، وبالتشاور مع السلطات الوطنية المسؤولة، إعداد التوصيات البرنامجية التي تشمل الأنشطة المقرر أن تتعاون اليونيسيف بشأنها على المستوى القطري. وبالإضافة إلى ذلك، يحق لموظفي اليونيسيف الذين يسميهم المدير التنفيذي، أن يقدموا توصيات من أجل الأنشطة المضطلع بها على كل من الصعيد الإقليمي أو الأقاليمي أو العالمي. وجميع هذه التوصيات تقدَّم عند الطلب إلى المدير التنفيذي.
	القاعدة 108-2: تضم التوصيات البرنامجية في العادة ما يلي:
	(أ) تحليلاً للحالات وتحديداً للتحديات والاحتياجات اللازم التصدي لها؛
	(ب) تقييم مراحل التعاون السابقة ؛
	(ج) معايير لاختيار الأولويات المتعلقة بالحكومة المعنية وباليونيسيف؛
	(د) استراتيجية شاملة للتدخل والأهداف الرئيسية الواجب تحقيقها؛
	(هـ) مجالات التدخل والعناصر الرئيسية من أنشطة البرامج؛
	(و) الميزانية المقترحة التي تشمل كلفة اللوازم والمعدات والدعم النقدي التي ستقدمها اليونيسيف؛
	(ز) خطط العمليات أو وثائق البرامج القطرية حسبما يقضي به البند 8-13، إضافة إلى خطة عمل برنامجية قطرية يتم إعدادها من أجل البرنامج القطري الشامل، فضلاً عن خطط فرعية أو خطط عمل للعناصر القطاعية من البرنامج أو من أجل مجالات التنمية؛
	(ح) يوضح المدير التنفيذي ما تقتضيه الأحوال أو ما قد يطلبه المجلس التنفيذي من متطلبات إضافية.
	القاعدة 108-3: تشمل التوصيات البرنامجية أنشطة يتم تمويلها من واقع الموارد العادية أو غيرها من الموارد شريطة أن يتم في خطط العمليات أو في وثائق البرامج توضيح تقديرات الميزانية لكل مورد من موارد التمويل.
	البند 8-2: كل توصية من توصيات البرامج القطرية لا بد وأن تحوي، بتفصيل كاف، وصفاً للأنشطة المقترحة على مدار مدة البرنامج، إضافة إلى المعلومات الأخرى والبيانات التفسيرية على نحو ما قد يطلبه المجلس التنفيذي أو ما قد يراه المدير التنفيذي ضرورياً، على أن يواكب ذلك ميزانية بالتكاليف المقدَّرة للأنشطة ومصدر تمويلها. ويتم إعداد معلومات مماثلة من أجل توصيات البرامج المنفذة على كل من الصعيد الإقليمي أو الأقاليمي أو العالمي.
	البند 8-3: يقر المجلس التنفيذي التوصيات البرنامجية على أساس الموارد المالية المقدَّرة مستقبلاً على نحو ما تم به إسقاطها في الخطة المالية المرفقة بالخطة الاستراتيجية المتوسطة الأجل. ويمكن تمويلها من واقع الموارد العادية أو من موارد أخرى أو من كلا المصدرين. ولا يجوز تنفيذ أنشطة محددة في توصية برنامجية ما يكون قد تم اعتمادها رهناً بتوافر الموارد الأخرى، إلاّ عندما ترد الأموال أو يكون ملتزماً بها خطيا. وعندما يكون المجلس التنفيذي قد أقر نشاطاً محدداً في توصية برنامجية رهناً بتوافر الموارد الأخرى، ويكون لهذا النشاط دور تعزيزي مهم بالنسبة إلى الأنشطة البرنامجية المموَّلة من الموارد العادية، يجوز للمدير التنفيذي، وعند الاقتضاء بين دورات المجلس التنفيذي، وفي إطار الظروف والقيود التي يطرحها المجلس التنفيذي، أن ينفذ هذا النشاط باستخدام الموارد العادية، على أن يقدِّم تقريراً في هذا الشأن إلى المجلس التنفيذي في دورة تالية.
	البند 8-4: تشكل موافقة المجلس التنفيذي على توصية برنامجية، أو على تنقيح لها، إذناً للمدير التنفيذي بتنفيذ البرنامج ذي الصلة، وبما يتسق مع الأغراض المعتمدة، وبالدخول في التزامات وصرف أموال ضمن حدود الميزانية المعتمدة لذلك البرنامج، شريطة توافر الموارد المالية وطبقاً للتقدم الفعلي المحرز وللمتطلبات التي يقتضيها البرنامج المذكور. 
	تنقيحات التوصيات البرنامجية
	القاعدة 108-4: التوصيات البرنامجية اللازمة لتنقيح الميزانية المعتمدة لكل توصية برنامجية يتم إعدادها وتقديمها إلى المدير التنفيذي طبقاً للقاعدة 108-1 عند الاقتضاء خلال سياق البرنامج.
	البند 8-5: يقوم المدير التنفيذي، على أساس الميزانية المعتمدة مع كل توصية برنامجية، بوضع تقديرات سنوية لكل برنامج تم اعتماده، بالتكاليف التي ستدخل، في مجموعها، ضمن نطاق مستويات التكاليف السنوية المقدَّرة للأنشطة التي تضمها في الخطة المالية الواردة في الخطة الاستراتيجية المتوسطة الأجل، على النحو المشار إليه في البند 7-2 (ب). ولهذا الغرض، ومن أجل تخصيص الموارد المتاحة على النحو الواجب، يعد المدير التنفيذي موجزاً بالتكاليف البرنامجية المقدَّرة.
	البند 8-6: تكاليف أنشطة البرامج بالنسبة لفترة برنامجية هي محصلة الالتزامات والمصروفات التي تمت على أساس ما خُصص لصالح المدخلات المباشرة اللازمة لتحقيق أهداف مشروع أو برنامج محدد. وعادة ما قد يشمل هذا تكاليف الخبراء وتكاليف دعم الموظفين واللوازم والمعدات والعقود من الباطن والمساعدات النقدية وتدريب الأفراد أو المجموعات. ولا بد أن يتم تسجيل المصروفات بالنسبة لفترة مالية طبقاً للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ولمقررات المجلس التنفيذي ذات الصلة.
	البند 8-7: يقدم موجز سنوي بالتكاليف المقدَّرة لأنشطة البرنامج إلى المجلس التنفيذي على أساس أن يُوضح، تحت العناوين الملائمة، وحسب مصدر التمويل، التكاليف السنوية المقدَّرة لأنشطة البرامج فيما يتعلق بالتوصيات البرنامجية المطروحة والمقترحة.
	تكاليف الأنشطة البرنامجية
	القاعدة 108-5: يفوض المدير التنفيذي رئيس مكتب اليونيسيف، أو أي موظفين آخرين يسميهم المدير التنفيذي لهذا الغرض، الدخول في التزامات وسداد المصروفات اللازمة للأنشطة البرنامجية المعتمدة طبقاً لاحتياجات كل سنة وللتقدم الفعلي للبرنامج.
	البند 8-8: في حدود إجمالي التكاليف السنوية المقدَّرة للأنشطة البرنامجية، يفوّض المدير التنفيذي بتحمّل التكاليف التي تزيد أو تنقص بالنسبة لفرادى التقديرات السنوية المتعلقة بكل برنامج طبقاً للتقدم الفعلي ولاحتياجات كل برنامج.
	القاعدة 108-6: للمدير التنفيذي تنقيح موجز التكاليف المقدَّرة للأنشطة البرنامجية بحيث يعكس التكاليف الفعلية والمتوقعة لتلك الأنشطة. وعندما يتضح، كنتيجة هذا التنقيح، وجود فرق بين التكاليف الفعلية وتلك المقدَّرة سابقاً للأنشطة البرنامجية بالنسبة لأي سنة واحدة، وفيما يتجاوز الحد الذي يقره المجلس التنفيذي، يتم في هذه الحالة تقديم تقرير إلى المجلس التنفيذي.
	البند 8-9: في الحدود التي يكون قد رسمها المجلس التنفيذي، يخوَّل المدير التنفيذي إتاحة الموارد المالية فيما بين دورات المجلس التنفيذي عند الاقتضاء بسبب ظروف غير متوقعة وبما يكفل استمرار تشغيل البرامج.
	8-10: بعد إنجاز الأنشطة المحددة في توصية برنامجية والوفاء بجميع الالتزامات المعلَّقة، يعود أي رصيد من المبالغ التي يعتمدها المجلس التنفيذي في الميزانية الواردة في كل توصية برنامجية، إلى حساب اليونيسيف المشار إليه في المادة العاشرة.
	المبالغ المستردة من مدفوعات البرامج
	القاعدة 108-6: المبالغ المستردة الواردة إلى اليونيسيف فيما يتعلق بالبرامج التي يكون قد تم تنفيذها عمليا أو إنهاؤها، وسُجلت بالنسبة لها جميع المعاملات المالية، تقيَّد في حساب اليونيسيف بوصفها موارد عادية. أما المبالغ المستردة من مدفوعات البرامج، الواردة خلال فترة البرنامج، فتقيَّد لحساب مصدر التمويل الذي تحمّلها في الأصل.
	البند 8-11: في الحدود التي يقرها المجلس التنفيذي، وبما يتسق مع الحاجة لكفالة التنفيذ الفعال والاقتصادي للعمليات والأنشطة، يخوَّل المدير التنفيذي بأن يقوم على أساس سابق على الاحتياجات، بشراء وتخزين اللوازم والمعدات التي تستخدم بشكل عام في برامج اليونيسيف.
	البند 8-12: للمدير التنفيذي، في حالات الطوارئ، أن يتولى، بالاتفاق مع الحكومة المعنية، تحويل الموارد المالية من حساب الأنشطة واللوازم المعتمدة الموجودة بالفعل في البلد، إلى حساب عمليات الإغاثة في حالات الطوارئ وإعادة التأهيل. ومثل العمليات يتم الإفادة عنها في تقارير ترفع إلى المجلس التنفيذي في دورته التالية لبدء هذه العمليات.
	تحويل اللوازم وإعادة تخصيص الموارد المالية
	القاعدة 108-8: للمدير التنفيذي، بناءً على طلب أو موافقة من الحكومة المعنية، أن يخوِّل رئيس مكتب اليونيسيف تحويل اللوازم الموجودة بالفعل في البلد المعني، من أجل تنفيذ العمليات الفورية للإغاثة في حالات الطوارئ ضمن الحدود التي يكون قد أقرها المجلس التنفيذي. ولرئيس مكتب اليونيسيف إعادة تخصيص الموارد المعتمدة للأنشطة البرنامجية المعتمدة في البلد، لاستخدامها من أجل الإغاثة في حالات الطوارئ ولكن فقط في حدود المبالغ التي يكون قد أذن بها المجلس التنفيذي.
	البند 8-13: تتعاون اليونيسيف في مجال البرامج على الأُسس التالية: 
	(أ) اتفاق أساسي يُبرم بين اليونيسيف والحكومة المعنية بحيث يقر البنود والشروط العامة اللازمة من أجل التعاون المتبادل في البلد، والالتزامات ذات الصلة التي يتحملها كل من اليونيسيف والحكومة، وكذلك الترتيبات الإدارية والفنية اللازمة التي يقتضيها تنفيذ البرامج التي تدعمها اليونيسيف بما في ذلك بنود تقضي بقيام الحكومة بتمويل التكاليف المحلية المرتبطة بتلك البرامج؛
	(ب) خطط التشغيل أو وثائق البرامج القطرية المبرمة بين اليونيسيف والحكومة المعنية، وعند الاقتضاء مع منظمات أخرى تكون مشاركة في البرنامج بحيث توضح بصورة متسقة مع الاتفاق الأساسي، ما يلي: 
	’1‘ أهداف البرنامج وتعهدات اليونيسيف والحكومة والمنظمات المشاركة، إضافة إلى جدول زمني محدد لتنفيذ البرنامج عبر مراحله المختلفة؛
	’2‘ الموارد المالية المقدَّرة واللازمة لتنفيذ الأنشطة البرنامجية المبيَّنة على وجه التحديد، التي يتم تنفيذها على أساس الاحتياجات البرنامجية الفعلية.
	الاتفاق الأساسي
	القاعدة 108-9: للمدير التنفيذي، أن يخوِّل بواسطة صك خطي، مدير مكتب اليونيسيف في البلد المعني أو أي موظف آخر، سلطة التوقيع، باسم اليونيسيف، على الاتفاق الأساسي الذي يقضي به البند 8-13 (أ).
	خطط التشغيل
	القاعدة 108-10: عند الاقتضاء، يتم إعداد وتنقيح خطط التشغيل أو وثائق البرنامج القطري بواسطة رئيس مكتب اليونيسيف المختص طبقاً للبند 8-13 (ب)، على أن يجري تقديمها إلى المدير التنفيذي مشفوعة بالتوصيات البرنامجية، ولا يتم تنفيذها إلاّ بناءً على إقرار المجلس التنفيذي للتوصيات البرنامجية.
	البند 8-14: ملكية المساعدات النقدية واللوازم والمعدات والمواد وغير ذلك من الممتلكات التي تمولها اليونيسيف لصالح الأنشطة البرنامجية، يتم تحويلها إلى الحكومة المعنية أو إلى كيان آخر تعينه طبقاً للاتفاق الأساسي. وإلى أن يتم هذا التحويل تظل الملكية عائدة لليونيسيف.
	نقل الملكية
	القاعدة 108-11: رئيس مكتب اليونيسيف هو المسؤول عن كفالة هذا النقل للملكية بالنسبة للمساعدات النقدية واللوازم البرنامجية والمعدات والمواد التي تمولها اليونيسيف، على أن يتم ذلك بما يتسق مع أحكام البند 8-14، وعلى أن يتم كل تحويل للملكية بناءً على مستندات قانونية صحيحة أو على أساس وثائق ملائمة أخرى.
	المادة التاسعة - الميزانية المؤسسية
	البند 9-1: بما يتفق مع المعايير والشروط التي اعتمدها المجلس التنفيذي، يتولى المدير التنفيذي اقتراح ميزانية مؤسسية على المجلس التنفيذي لإقرارها، بحيث تغطي تكاليف أنشطة الفعالية الإنمائية وأنشطة التنسيق الإنمائي للأمم المتحدة والأنشطة الإدارية وأنشطة الأغراض الخاصة كما ترتبط بالخطة الاستراتيجية المتوسط الأجل لفترة التخطيط الراهنة.
	مقترحات الميزانية المؤسسية
	القاعدة 109-1: تضم الميزانية المؤسسية المقترحة ما يلي:
	(أ) موجز تنفيذي يعرض نظرة عامة على النتائج الرفيعة المستوى وعلى الاستراتيجية المعتمدة؛
	(ب) الإطار المالي للمنظمة بما يغطي الموارد المالية المتاحة واستخدام هذه الموارد سواء للموارد العادية أو الموارد الأخرى؛
	(ج) التقديرات المعتمدة، بالفعل لفترة الميزانية الحالية ويتم لأغراض المقارنة، توضيحها جنباً إلى جنب مع التقديرات المقترحة لفترة الميزانية التالية؛
	(د) مقترحات الميزانية، مشفوعة ببيانات تفسيرية تغطي أنشطة الفعالية الإنمائية وأنشطة التنسيق الإنمائي للأمم المتحدة والأنشطة الإدارية وأنشطة الأغراض الخاصة؛
	(هـ) الجداول والأرقام ذات الصلة المتعلقة بتقديرات الميزانية والوظائف؛ 
	(و) مبالغ التكاليف الإدارية المقدَّر استردادها فيما يتعلق بالبرامج أو المشاريع المموَّلة من الموارد الأخرى على نحو ما يقضي به البند 4-5 (ب)؛
	(ز) أي عروض سردية أو أي معلومات أخرى على نحو ما قد يتطلبه المجلس التنفيذي أو المدير التنفيذي؛
	(ح) مشروع مقرَّر بالاعتمادات.
	القاعدة 109-2: اتساقاً مع هذه القواعد يضع المراقب المالي، المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم مقترحات الميزانية إلى المدير التنفيذي من جانب رؤساء المكاتب المعنيين، لإدراجها ضمن الميزانية المؤسسية المقترحة. ويتم استعراض مقترحات الميزانية وتقديمها إلى المدير التنفيذي مشفوعة بتوصية من المراقب المالي بالصيغة وفي المواعيد التي يراها المدير التنفيذي.
	البند 9-2: تغطي الميزانية المؤسسية الالتزامات والمصروفات المقترحة والإيرادات المتوقعة المتصلة بفترة الميزانية ويتم تقديمها بدولارات الولايات المتحدة.
	البند 9-3: تموّل الالتزامات المتعهد بها والمصروفات التي تتم على أساس الميزانية المؤسسية من واقع الموارد العادية لليونيسيف ومن المبالغ المشار إليها في البند 4-5 (ب).
	البند 9-4: لدى انعقاد دورة المجلس التنفيذي وقبيل بداية فترة ميزانية ما، يقدّم المدير التنفيذي، الميزانية المؤسسية المقترحة لهذه الفترة المذكورة إلى المجلس التنفيذي. وتحال هذه الميزانية المؤسسية المقترحة على جميع أعضاء المجلس التنفيذي طبقاً للنظام الأساسي للمجلس المذكور.
	البند 9-5: يحيل المدير التنفيذي الميزانية المؤسسية المقترحة على اللجنة الاستشارية لفحصها وتقديم تقرير عنها للمجلس التنفيذي.
	البند 9-6: يُطلب إلى اللجنة الاستشارية إعداد تقرير يقدَّم إلى المجلس التنفيذي بشأن الميزانية المؤسسية المقترحة. وهذا التقرير يحال على جميع أعضاء المجلس التنفيذي فور توافره.
	البند 9-7: يقوم المجلس التنفيذي في الدورة التي تسبق مباشرة بدء فترة ميزانية، باعتماد الميزانية المؤسسية للفترة المذكورة.
	البند 9-8: تتخذ الميزانية المؤسسية المقترحة الشكل المعتمد من جانب المجلس التنفيذي، ويضاف إليها مرفقات بالمعلومات وبيانات تفسيرية على نحو ما قد يطلبه المجلس التنفيذي أو ما قد يراه المدير التنفيذي ضرورياً ومفيداً.
	النفقات غير المتوقعة والنفقات غير العادية
	القاعدة 109-3: التخويلات بالدخول في التزامات بالنسبة إلى التكاليف غير المتوقعة وغير العادية المرتبطة بالأنشطة الممولة من الميزانية المؤسسية، تخضع لأي حدود يقرها المجلس التنفيذي، ويقتصر إصدارها على المراقب المالي، أو على أي موظف مسؤول آخر يحدده المدير التنفيذي.
	البند 9-9: يجوز للمدير التنفيذي، عند الاقتضاء، تقديم مقترحات تقضي بتعديل الميزانية المؤسسية.
	المقترحات التكميلية للميزانية المؤسسية
	القاعدة 109-4: تعد المقترحات التكميلية للميزانية المؤسسية ويتم تقديمها بنفس الصيغة التي يتم بها إعداد مقترح الميزانية المؤسسية الأوَّلية.
	البند 9-10: يُعد المدير التنفيذي المقترحات التي تقضي بتعديل الميزانية المؤسسية بشكل يتسق مع الميزانية المؤسسية المعتمدة، ويقدِّم هذه المقترحات إلى المجلس التنفيذي، كما يحيل المدير التنفيذي المقترحات على اللجنة الاستشارية لتدارسها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس التنفيذي.
	البند 9-11: تشكل الاعتمادات اللازمة للميزانية المؤسسية، التي يقرّها المجلس التنفيذي تفويضاً للمدير التنفيذي بالدخول في التزامات وسداد المصروفات للأغراض التي تكون هذه الاعتمادات قد أقرت من أجلها وفي حدود المبالغ المعتمدة في هذا الخصوص.
	البند 9-12: يخوَّل المدير التنفيذي بإجراء تحويلات:
	(أ) فيما بين خطوط الاعتماد للميزانية المؤسسية وضمن الحدود التي يكون المجلس التنفيذي قد قررها على وجه التحديد؛ 
	(ب) ضمن نطاق كل خط اعتماد لفترة الميزانية بغير موافقة المجلس التنفيذي.
	إدارة اعتمادات الميزانية المؤسسية
	القاعدة 109-5: بعد اعتماد المجلس التنفيذي الميزانية المؤسسية المقترحة يصدر المراقب المالي تفويضات للصرف من اعتمادات الميزانية سنوياً لكل مكتب ذي صلة. وهذه التفويضات يمكن أن تتخذ شكل:
	(أ) جداول اعتمادات لاحقة توضح عدد ورتب الوظائف لكل مكتب؛
	(ب) إخطارات بالتخصيص للميزانية الواقعة تحت سيطرة كل مكتب؛
	(ج) أي تخويل آخر بالالتزام بموارد مالية لفترة محددة أو لغرض محدد.
	القاعدة 109-6: رئيس كل مكتب صدر له تفويض طبقاً للقاعدة 109-5، مسؤول عن كفالة أن تظل الالتزامات والنفقات ضمن نطاق التفويضات ذات الصلة، على أن يتم إنفاقها للأغراض التي خوِّلت من أجلها. وأي تكاليف غير متوقعة أو غير عادية تزيد على مستويات الفئات المعمول بها تتطلب تفويضاً مسبقاً طبقاً للقاعدة 109-3.
	القاعدة 109-7: تقيَّد المبالغ المستردة لمصروفات اليونيسيف من إحدى فترات الميزانية لحساب مصدر التمويل الذي وردت منه أصلاً، إذا ما وردت في نفس فترة الميزانية، وتقيد ضمن الموارد العادية لليونيسيف في حال ورودها بعد ذلك.
	البند 9-13: تتاح اعتمادات الميزانية المؤسسية لأغراض الالتزامات والمصروفات خلال فترة الميزانية التي تتعلق بها.
	البند 9-14: تظل الاعتمادات متاحة على مدار 12 شهراً عقب نهاية فترة الميزانية التي تتصل بها، وبقدر ما تكون مطلوبة للوفاء بأي التزام معلَّق يكون قد تم التعهد به بصورة مشروعة خلال كل فترة هذه الميزانية، ويعود رصيد الاعتمادات إلى حساب اليونيسيف.
	البند 9-15: في نهاية فترة الميزانية البالغة 12 شهراً، المنصوص عليها في البند 9-14، يعود الرصيد المتبقي من أي اعتماد قائم إلى حساب اليونيسيف بوصفه موارد عادية. وأي التزامات تكون قائمة في ذلك الوقت يتم إلغاؤها أو يتم تحويلها بوصفها التزاماً مقابل الاعتمادات التي تكون متاحة في حالة أن يظل الالتزام مسؤولية قانونية.
	المادة العاشرة - حساب اليونيسيف
	البند 10-1: يتم إنشاء حساب لليونيسيف لأغراض المحاسبة عن جميع الموارد المالية التي تديرها اليونيسيف والأنشطة التي تمولها.
	البند 10-2: يتاح رأس المال المتداول من الموارد النقدية في حساب اليونيسيف. وتموّل عمليات اليونيسيف لجمع الأموال والشراكات الخاصة من واقع رأس المال المتداول للمنظمة.
	البند 10-3: ضمن نطاق حساب اليونيسيف، يراعى الاحتفاظ بحسابات فرعية منفصلة لعمليات بطاقات ومنتجات اليونيسيف وسائر الأنشطة المدرة للدخل.
	رأس المال المتداول
	القاعدة 110-1: لكفالة السيولة لدى اليونيسيف، يراعِي المراقب المالي وجود أرصدة نقدية ضمن الموارد النقدية في حساب اليونيسيف من واقع الموارد العادية وغيرها من الموارد وفي الحدود التي يقرها المجلس التنفيذي عملاً بالبند 7-2.
	حالة الموارد النقدية
	القاعدة 110-2: يقدِّم المراقب المالي تقريراً سنوياً إلى المجلس التنفيذي بشأن حالة الموارد النقدية في حساب اليونيسيف.
	البند 10-4: يراعَى الاحتفاظ بحسابات فرعية منفصلة بالنسبة إلى أي مبلغ احتياطي ضمن حساب اليونيسيف على نحو ما يعتمده المجلس التنفيذي وكذلك بالنسبة لكل حساب خاص يتم إنشاؤه عملاً بالمادة الخامسة.
	احتياطي الطوارئ
	القاعدة 110-3: ينشأ حساب فرعي لاحتياطي الطوارئ، ضمن حساب اليونيسيف، ويحوي المبالغ التي يعتمدها المجلس التنفيذي خلال كل فترة ميزانية. ويتاح احتياطي الطوارئ في حالات الطوارئ بما في ذلك الكوارث الطبيعية والصراع الأهلي أو الطوارئ الاقتصادية حيث يقتضي الأمر استجابة فورية من جانب اليونيسيف لبدء عمليات يجري تنفيذها لحين ورود الموارد الأخرى من خلال المساهمات على النحو الذي تنص عليه المادة 104-4.
	المادة الحادية عشرة - إدارة الموارد المالية
	البند 11-1: يحدد المدير التنفيذي المصرف أو المصارف التي تتلقى الأموال التي تديرها اليونيسيف بوصفها ودائع تحتفظ بها.
	الحسابات المصرفية
	القاعدة 111-1: يحدِّد المراقب المالي، أو الموظفون الذين يخولهم المراقب المالي، المصارف التي تتولى إدارة الأموال التي تشكل الموارد المالية المدارة بواسطة اليونيسيف والمودعة لدى تلك المصارف ويشمل تحديد مصرف ما جميع فروع ذلك المصرف.
	القاعدة 111-2: ينشئ المراقب المالي، أو الموظفون الذين يخولهم المراقب المالي، الحسابات المصرفية الرسمية التي قد تقتضيها معاملات اليونيسيف التجارية، كما يحدد المراقب المالي الموظفين المخولين أساساً بالتوقيع لتشغيل تلك الحسابات والموظفين المأذون لهم بتعديل التوقيعات.
	القاعدة 111-3: إذا ما اقتضى الأمر، نتيجة لإحدى حالات الطوارئ، فتح حساب مصرفي في مكتب بعيد عن مقر اليونيسيف، وقبل إنشاء حساب مصرفي طبقاً للقاعدة 111-2، يجوز لرئيس المكتب أن يفتح حساباً مصرفياً يودع فيه أموال اليونيسيف وفق الشروط التالية:
	(أ) يكون المصرف، قدر الإمكان، فرعاً لواحد من المصارف المحددة في إطار القاعدة 111-1؛
	(ب) تصدر تعليمات للمصرف تقضي بأن الحساب هو حساب رسمي لليونيسيف مع تخويل المصرف تقديم أي معلومات قد يطلبها المراقب المالي فيما يتصل بالحساب المذكور؛
	(ج) تصدر تعليمات للمصرف مفادها أن البيانات المصرفية مطلوبة مع تزويده بالجهة التي يرسلها إليها؛
	(د) يتلقى المراقب المالي تقريراً فورياً بشأن جميع الإجراءات المتخذة في هذا الصدد، ويصدِّق المراقب المالي على الإجراءات التي يكون قد اتخذها رئيس المكتب إذا ما اتضح أنها إجراءات ملائمة؛
	(هـ) ما لم ينص على خلاف ذلك خطياً من جانب المراقب المالي، يقتضي الأمر توقيعين على جميع الشيكات وجميع تعليمات السحب. 
	القاعدة 111-4: يتم على أساس منتظم تسوية جميع الحسابات المصرفية على أساس البيانات المقدَّمة من المصارف وعلى نحو ما يقرره المراقب المالي.
	تلقي الأموال
	القاعدة 111-5:
	(أ) يصدر إيصال رسمي يحدد تاريخ ورود الأموال موضّحاً المبلغ الوارد بالضبط؛
	(ب) يقتصر إصدار الإيصالات الرسمية على الموظفين الذين يحددهم المراقب المالي حسب الأصول. وفي الحالات التي يتلقى فيها موظفون آخرون أموالاً موجهة لصالح اليونيسيف، عليهم أن يحوّلوا جميع هذه الأموال فوراً إلى مسؤول الصندوق أو إلى أي مسؤول آخر مخوَّل بإصدار إيصال رسمي.
	(ج) الأموال الواردة يتم تسجيلها في الحسابات في تاريخ تلقي التحويلات وفي موعد لا يتجاوز تاريخ تلقي البيان المصرفي؛
	القاعدة 111-6: جميع الموارد المالية الواردة نقداً تودَع بأكملها في حساب مصرفي رسمي في موعد لا يتجاوز يوم العمل التالي لتاريخ تلقيها.
	المصروفات
	القاعدة 111-7:
	(أ) جميع المصروفات تتم بواسطة شيك أو تحويل مصرفي باستثناء ما قد يأذن به المراقب المالي من مصروفات نقدية؛
	(ب) تسجَّل المصروفات في الحسابات اعتباراً من تاريخ إنفاقها بمعنى عندما يصدر شيك أو تحويل مصرفي أو يتم إنفاق مبلغ نقدي؛
	(ج) تحمل الشيكات أو تعليمات الدفع الموجهة إلى المصارف توقيع اثنين من موظفي الدفع المأذون لهما. وللمراقب المالي، في حالة وجود الضمانات الكافية، أن يخوِّل موظفاً واحداً فقط مسؤولاً عن الدفع بتوقيع شيكات أو تعليمات السداد؛
	(د) لا يكون المسؤول الذي يعتمد طلباً للسداد هو نفسه المسؤول عن توقيع الشيك أو تعليمات الدفع بشأن هذا السداد.
	الحصول على إيصالات من الطرف المستفيد

	القاعدة 111-8: فيما عدا إتمام السداد بواسطة شيك، ومن ثم يصبح الشيك العائد بمثابة إيصال، وإذا لم يُصدر المراقب المالي تخويلاً بترتيبات خاصة، تتم جميع عمليات الصرف على أساس بيان خطي يعترف فيه الطرف المستفيد بتلقي المبلغ الفعلي المدفوع.
	المصروفات النثرية
	القاعدة 111-9: يمكن صرف سلفيات لأغراض المصروفات النثرية للموظفين الذين يحددهم المراقب المالي. وهذه المبالغ النقدية يتم الاحتفاظ بها على أساس أنها عهدة. ويحدد المراقب المالي مبلغ هذه السلفيات والغرض منها، كما يتم الاحتفاظ به بالمبلغ عند الحد الأدنى المتوائم مع متطلبات العمل.
	القاعدة 111-10: لا يتصرّف الموظفون الذين يزوَّدون بسلفيات للمصروفات النثرية في استخدام هذه المبالغ إلاّ للأغراض التي تخوَّل من أجلها. وهم مسؤولون بصورة شخصية ومالية عن حُسن إدارة هذه السلفيات النقدية والحفاظ عليها، على أن يقدموا حسابات شهرية في هذا الصدد ما لم يطلب المراقب المالي خلاف ذلك، كما يكونون على استعداد في جميع الأوقات للإفادة عن حالة هذه السلفيات. ويجري الحفاظ على المبالغ النقدية أو الصكوك القابلة للتداول بوصفها عهدة مؤتمناً لها.
	البند 11-2: يتخذ المدير التنفيذي، طبقاً لأغراض ومقاصد اليونيسيف، الإجراءات المطلوبة من أجل الاستخدام الكامل والفعال لجميع العملات المتاحة لليونيسيف.
	اقتناء واستخدام العملات
	القاعدة 111-11: لا يخوَّل الموظفون المسؤولون عن تشغيل الحسابات المصرفية لليونيسيف، أو عن حفظ ما تمتلكه اليونيسيف من مبالغ نقدية أو صكوك قابلة للتداول، بتحويل أي عملة إلى عملة أخرى فيما عدا ما قد يأذن به المراقب المالي من أجل الاضطلاع العادي بالأعمال الرسمية.
	القاعدة 111-12: للمراقب المالي إقرار الإجراءات الكفيلة باقتناء واستخدام العملات التي تحتفظ بها اليونيسيف.
	البند 11-3: مع مراعاة أهداف وسياسات اليونيسيف والمتطلبات الخاصة بعملياتها، بما في ذلك السيولة، فإن الأموال التي لا تدعو الحاجة الفورية إليها يمكن الاحتفاظ بها في صكوك قصيرة الأجل أساساً وبواسطة المدير التنفيذي.
	استثمار الأموال
	القاعدة 111-13: ينشئ المدير التنفيذي لجنة تعرف بأنها اللجنة الاستشارية المالية تتولى إسداء المشورة للمراقب المالي بشأن مسائل استثمار الأموال التي لا تدعو الحاجة إليها لتلبية احتياجات اليونيسيف الفورية. وللمراقب المالي، بعد التشاور مع اللجنة الاستشارية المالية، أن يوظف استثمارات مالية طويلة الأجل في هذه الصكوك على نحو ما تقره اللجنة الاستشارية المالية مع مراعاة متطلبات العمليات التي تضطلع بها اليونيسيف. كذلك فللمراقب، أو المسؤولين الآخرين الذين يحددهم المدير التنفيذي، توظيف استثمارات قصيرة الأجل للأموال التي لا تدعو الحاجة إليها من أجل تلبية المتطلبات الفورية، على أن يقدِّم تقريراً دورياً بشأن هذه الاستثمارات إلى اللجنة الاستشارية المالية.
	القاعدة 111-14: تسجَّل الاستثمارات في دفاتر حسابات الاستثمار بحيث توضح ما يتصل بذلك من تفاصيل لكل استثمار بما في ذلك القيمة الإسمية، والكلفة، وتاريخ الاستحقاق ومحل الإيداع وعائدات البيع والإيرادات المكتسبة.
	البند 11-4: تقيَّد الفائدة المتحصلة من إيداع الأموال في حساب اليونيسيف، وتسجل في الحساب الفرعي للموارد العادية. وما لم يخوِّل المدير التنفيذي بخلاف ذلك، لا تُدفع أي فائدة على الأموال التي تديرها اليونيسيف. 
	المادة الثانية عشرة - المراقبة الداخلية
	البند 12-1: يقوم المدير التنفيذي بما يلي:
	(أ) إقرار القواعد والإجراءات المالية المفصَّلة بما يكفل الإدارة المالية الفعالة والواعية في معالجة المخاطر والأخذ بأسباب التوفير مع تعميم القواعد التي يتم إقرارها على أعضاء المجلس التنفيذي للعلم قبل دخولها حيز النفاذ بستين يوماً على الأقل؛
	(ب) التوجيه إلى سداد المصروفات على أساس القسائم الداعمة وغيرها من المستندات بما يضمن ورود الخدمات أو السلع وأن المدفوعات لم يتم سدادها قبل ذلك؛
	(ج) تحديد الموظفين الذين يجوز لهم تلقي الموارد المالية والدخول في التزامات وسداد المدفوعات باسم اليونيسيف؛
	(د) تشغيل نظام للمراقبة المالية الداخلية يكفل فحصاً جارياً واستعراضاً فعالاً للمعاملات المالية بحيث يضمن ما يلي:
	’1‘ انتظام تلقي جميع الموارد المالية التي تديرها اليونيسيف والحفاظ على عهدتها والتصرف فيها؛
	’2‘ تواؤم الالتزامات والمدفوعات مع الاعتمادات أو مع البنود المالية الأخرى التي يكون قد أقرها المجلس التنفيذي وكذلك مع الأغراض والقواعد المتعلقة بالحساب الخاص ذي الصلة؛
	’3‘ الاستخدام الاقتصادي للموارد المالية التي تديرها اليونيسيف؛
	(هـ) إقرار الترتيبات اللازمة من أجل عملية التفويض والتصديق والاعتماد والصرف الإلكتروني أو الرقمي، شريطة أن يحتوي الدفتر ونظام الصرف ذو الصلة على ما يكفي من ضمانات تكفل نزاهة عملية التفويض والتصديق والاعتماد والصرف.
	السلطة والمسؤولية بالنسبة لالتزامات التخويل واعتماد المدفوعات
	القاعدة 112-1: يقتضي التزام أو اقتراح بصرف مبلغ تفويضاً أو اعتماداً من جانب الموظف (الموظفين) المخولين لهذا الغرض، وذلك قبل الدخول الفعلي في أي التزام أو قبل سداد أي مدفوعات.
	تخويل الالتزام
	القاعدة 112-2: 
	(أ) رئيس المكتب هو الموظف المسؤول عن الإذن بالالتزام بموارد مالية في المكتب. ومع ذلك يجوز لرئيس المكتب المعني أن يحدد موظفاً أو أكثر، بوصفه، أو بوصفهم، موظفين إضافيين مخولين بذلك. ويجب تحديد البدلاء كي يتصرفوا في حالة غياب الموظف أو (الموظفين) المخولين بالإذن.
	(ب) يحدد المراقب المالي مسؤوليات الموظفين المخوَّلين بالإذن، بما  في ذلك المسؤوليات المتعلقة بالحسابات الخاصة المعهودة إليهم. ولا يمكن للموظفين المخولين تفويض آخرين بالمسؤولية الموكلة إليهم.
	(ج) قبل بدء أي نشاط يتطلب التزاماً بالموارد المالية لليونيسيف، يقوم الموظف المخوَّل بالإذن بما يلي:
	’1‘ التحقق من أن النشاط المذكور يمثل استخداماً سليماً واقتصادياً لموارد اليونيسيف المالية؛
	’2‘ التحقق من أن الموارد المالية اللازمة لسداد تكاليف النشاط متوافرة في سجلات الميزانية ذات الصلة التي يتحمَّل الموظف المذكور المسؤولية عنها؛
	’3‘ الاحتفاظ بالموارد المالية اللازمة للوفاء بالالتزام؛
	’4‘ التحقق من مراعاة جميع البنود والقواعد المالية ذات الصلة.
	التصديق قبل الصرف
	القاعدة 112-3:
	(أ) يحدد رئيس المكتب المعني موظفاً أو أكثر لمباشرة عملية التصديق، ويتم أيضاً تحديد بدلاء للعمل في غياب هؤلاء الموظفين؛
	(ب) عندما تتلقى اليونيسيف فواتير، وقبل إجراء أي صرف، ينبغي لموظف التصديق أن يتحقق مما يلي:
	’1‘ ورود السلع وتلقي الخدمات على أن تكون مطابقة لوثيقة الالتزام؛
	’2‘ صحة حسابات تكاليف الوحدات والمبالغ الإجمالية؛
	’3‘ لم يسبق صرف أي مبالغ؛
	’4‘ روعيت جميع البنود والقواعد المالية ذات الصلة بما في ذلك القاعدة 112-2.
	اعتماد الصرف
	القاعدة 112-4:
	(أ) يحدد مدير المكتب المعني موظفاً أو أكثر، بوصفه، أو بوصفهم، موظفي الاعتماد. ويتم تحديد بدلاء للعمل في حالة غياب موظف أو موظفي الاعتماد.
	(ب) الموظفون المخولون بالاعتماد، لهم دون غيرهم اعتماد طلبات الصرف. وبالإضافة إلى ذلك لموظفي الاعتماد في المكتب الأساسي الأصلي دون غيرهم طلب سداد مدفوعات الصرف باسمهم في مكتب آخر.
	(ج) على موظف الاعتماد أن يتحقق مما يلي:
	’1‘ عملية اقتناء البضائع والخدمات تمت طبقاً لإذن التخويل؛
	’2‘ مشروعية التكاليف التي تحملتها اليونيسيف؛
	’3‘ مراعاة جميع البنود والقواعد المالية ذات الصلة.
	(د) لا يتم اعتماد طلبات الصرف إلاّ على أساس فواتير معتمدة ومستندات داعمة حسب الأصول.
	عمليات الصرف
	القاعدة 112-5:
	(أ) يحدد المراقب المالي موظفاً أو أكثر ليكون موظف أو موظفي الدفع بناءً على توصية رئيس المكتب المعني.
	(ب) لا يتم توقيع شيكات أو تعليمات الدفع الصادرة إلى المصارف إلاّ على أساس مستندات داعمة ومعتمدة ومصدَّق عليها حسب الأصول.
	(ج) على موظفي الدفع تأكيد مراعاة البنود والقواعد المالية ذات الصلة فيما يتعلق بتجهيز معاملات الصرف.
	المدفوعات المسبقة أو المرحلية
	القاعدة 112-6: للمراقب المالي أن يأذن بمدفوعات مسبقة أو مرحلية بناءً على ما يقرره المراقب المالي لصالح اليونيسيف، أو عندما تتطلب ذلك ممارسة تجارية اعتيادية. وعندما يتم الإذن بمدفوعات مسبقة أو مرحلية لا بد من تسجيل الأسباب ذات الصلة.
	القاعدة 112-7: بالإضافة إلى المبالغ المسبقة المحددة في القاعدة 112-6، للمراقب المالي أن يأذن بمبالغ مالية نقدية مسبقة أخرى بما يتفق مع هذه القواعد، وعلى نحو ما يبيحه النظام الأساسي والإداري لموظفي الأمم المتحدة أو ما قد يقره المدير التنفيذي.
	التحويلات
	القاعدة 112-8: للمكاتب البعيدة عن المقر أن تحصل على الأموال من خلال تحويلات من المقر. وتنفَّذ هذه التحويلات، إذا لم يتم تبريرها بخلاف ذلك، في حدود المبلغ الذي يقرره المراقب المالي، أخذاً بعين الاعتبار الاحتياجات المالية للمكاتب ذات الصلة. والمكاتب التي يخوِّلها المراقب المالي بسحب الأموال مباشرة من نظام المقر للحسابات المصرفية لا يُسمح لها بسحب أموالٍ تتجاوز المستوى المعتمد بغير موافقة مسبقة من المراقب المالي.
	القاعدة 112-9: المنظمات أو الكيانات التي يحددها المدير التنفيذي، طبقاً للبند 2-6 لتنفيذ الأنشطة المعتمدة من جانب اليونيسيف، يمكنها الحصول على الأموال من خلال تحويلات تتم من مقر اليونيسيف أو من مكاتب اليونيسيف الأخرى المأذون لها بذلك، على ألاّ تتجاوز هذه التحويلات المبلغ المطلوب لتغطية فترة معقولة من الاحتياجات النقدية غير المتوقعة والمتصلة بتنفيذ أنشطة تكون قد أقرتها اليونيسيف.
	استخدام الموظفين والخبراء الاستشاريين
	القاعدة 112-10: لا يمكن استخدام موظفين وخبراء استشاريين إلاّ بناءً على التخويل خطياً من جانب المدير التنفيذي وفي حدود المخصصات وغيرها من القيود المعتمدة للغرض ذي الصلة في الميزانية المؤسسية، أو في ميزانية جمع الأموال والشراكات الخاصة أو الميزانيات المعتمدة بناءً على توصيات برنامجية، أو على نحو ما قد يُنص عليه فيما يتصل بالحسابات الخاصة المنشأة في إطار البند 5-1.
	القاعدة 112-11: 
	(أ) المدير التنفيذي مسؤول عن كفالة امتثال شروط استخدام الموظفين لقواعد النظام الأساسي والإداري لموظفي الأمم المتحدة وللقرارات والمقررات المنطبقة الصادرة عن الجمعية العامة والمجلس التنفيذي.
	(ب) المدير التنفيذي مسؤول عن كفالة أن تمتثل شروط استخدام الخبراء الاستشاريين لجميع المنشورات الإدارية والأنظمة والقواعد والتوجيهات الصادرة عن اليونيسيف، وله أيضاً أن يصدر السياسات والتعليمات بشأن استخدام اليونيسيف للخبراء الاستشاريين.
	المشتريات
	القاعدة 112-12: يمكن التخويل بإجراء المشتريات في الحالات التالية:
	(أ) رصد اعتماد في الميزانية يتم بناءً على توصية برنامجية أو في الميزانية المؤسسية أو في ميزانية جمع الأموال والشراكات الخاصة؛
	(ب) التخويل بالشراء من جانب المدير التنفيذي عملاً بالبند 8-11؛
	(ج) إنشاء حساب خاص للغرض ذي الصلة في إطار البندين 5-1 و 5-2.
	القاعدة 112-13: في الحالات التي يؤذن فيها بمشتريات لصالح اليونيسيف من جانب منظمات أو كيانات أخرى، لا يتم صرف الأموال التي تقدمها اليونيسيف لمثل هذه المشتريات إلاّ على أساس اتفاق خطي بين اليونيسيف والمنظمة أو الكيان ذي الصلة، على أن يحدد الاتفاق طبيعة وحجم أنشطة الشراء التي سوف يتم الاضطلاع بها لصالح اليونيسيف، فيما ينص على إدارة الأموال وتنفيذ الأنشطة المعتمدة من جانب اليونيسيف طبقاً للوائح وقواعد المنظمة أو الكيان ذي الصلة وإذا لم تكن كافية للوفاء بالغرض، يتم الأمر طبقاً لهذه القواعد والبنود.
	القاعدة 112-14: ما لم ينص على خلاف ذلك بواسطة المدير التنفيذي، لا يجوز إنجاز جميع المشتريات التي تتم لصالح اليونيسيف، بما في ذلك اقتناء أو استئجار أو بيع المخزونات والممتلكات والمنشآت والمعدات أو الأصول غير المنظورة والخدمات وغير ذلك من المتطلبات، إلاّ بواسطة الموظفين المأذون لهم حسب الأصول لهذا الغرض. وبالإضافة إلى الدخول في تعاقد، تشمل أنشطة الشراء، توزيع الدعوات الرسمية لاستدراج العطاءات ونشر الإعلانات أو طلبات المقترحات والتفاوض على العقود في حالة التنازل عن تنافسية العطاءات.
	القاعدة 112-15:
	(أ) المدير التنفيذي مسؤول عن جميع المشتريات التي تتم لصالح اليونيسيف فيما يتعلق بالأنشطة والبرامج التي تضطلع بها اليونيسيف أو ما يتصل بنشاط أو خدمة أخرى على نحو ما يأذن به المجلس التنفيذي.
	(ب) للمدير التنفيذي أن يأذن بمشتريات تتم لصالح اليونيسيف بواسطة أو عن طريق حكومة أو منظمة دولية أو منظمة حكومية دولية أو لجنة وطنية لليونيسيف أو أي منظمة غير حكومية أخرى تتعاون معها اليونيسيف في تنفيذ الأنشطة والبرامج المعتمدة.
	البند 12-2: الالتزامات التي تتطلب صرف الموارد المالية، إما خلال فترة الميزانية الراهنة فقط أو خلال فترات الميزانية الحالية أو المقبلة، لا ينبغي التعهد بها إلاّ بناءً على التفويضات الخطية الملائمة التي يأذن بها المدير التنفيذي.
	الالتزامات
	القاعدة 112-16: يقوم الالتزام على أساس عقد أو أمر بالشراء. أو اتفاق خطّي أو غير ذلك من أشكال التعهد الذي تلتزم به اليونيسيف مدعوماً بمستند التزام ملائم، أو قائماً على أساس مسؤولية تعترف بها اليونيسيف. وهذا الالتزام يتم التعهد به بوصفه التزاماً قائماً إلى أن يتم السداد إلاّ إذا رؤي أنه لم يعد صالحاً بعد إجراء استعراض يتم طبقاً للقاعدة 112-19.
	الاحتفاظ بالموارد المالية من أجل الوفاء المصروفات
	القاعدة 112-17: 
	(أ) فضلاً عن استخدام الموظفين بموجب القاعدتين 112-10 و 112-11 وما يترتب على ذلك من التزامات في إطار النظام الأساسي والإداري لموظفي الأمم المتحدة، وما لم يأذن بغير ذلك المراقب المالي، يتم الاحتفاظ بالموارد المالية من أجل سداد المصروفات التي يمكن أن تنجم في الفترة المالية، في سجلات الميزانية من خلال الوثائق الملائمة طبقاً للقاعدة 112-18.
	(ب) عندما يتم التعهد بالتزام ما، أو يصار إلى تحمّل مسؤولية تنطوي على عملات بخلاف دولارات الولايات المتحدة، يتم تسجيل ذلك في الحسابات بما يعادلها من دولارات الولايات المتحدة حسب سعر الصرف السائد المعمول به في الأمم المتحدة. وفي موعد الصرف، وعندما تكون تقلبات العملة قد أدت إلى تغيير طرأ على مكافئ دولار الولايات المتحدة من المبلغ الأصلي المحتفظ به، يتم تحمّل الفرق أو قيده لحساب نفس مصدر التمويل الذي جرى من أجله تسجيل الالتزام أو التعهد.
	الوثائق الملائمة
	القاعدة 112-18:
	(أ) تتخذ الوثائق المشار إليها في القاعدة 112-17 (أ) الشكل الذي يقضي به المراقب المالي ويتم التصديق عليها بواسطة الموظفين المعتمدين.
	(ب) لا تستخدم هذه الوثائق إلاّ من أجل الأغراض الداخلية وبغرض الحفاظ على الموارد المالية اللازمة من أجل تلبية المصروفات المقترحة ولا تكفي لخلق مسؤولية قانونية.
	(ج) يتم بالصورة الواجبة تعديل هذه الوثائق خطياً قبل الدفع إذا ما طرأت على المبلغ المدفوع زيادة على الالتزام الأصلي وبما يتجاوز الحدود التي رسمها المراقب المالي.
	(د) المدفوعات المقترحة مقابل الالتزامات التي تعترف بها اليونيسيف ولم يكن قد سبق الاحتفاظ بها تتطلب إذناً من جانب الموظفين المخولين بالاعتماد قبل أن يتم السداد ولكنها لن تتطلب أي وثيقة تحفّظية هذه القاعدة 112-18. 
	استعراض الالتزامات القائمة
	القاعدة 112-19: يتم بصورة دورية، وبواسطة الموظفين المخولين، استعراض الالتزامات القائمة المحتَفَظ بها مقابل الاعتمادات التي تضمها الميزانية المؤسسية أو ميزانية جمع الأموال والشراكات الخاصة أو مخصصات البرامج.
	(أ) الالتزامات التي لم تعد، بعد الاستعراض، تعتبر صحيحة يتم إلغاؤها من سجلات الميزنة ذات الصلة مع تسليم المبالغ المستحقة المترتبة.
	(ب) إذا ما تبيَّن بعد مضي 12 شهراً على الفترة المالية المنقضية وجود التزام قائم لا يزال صحيحاً، يعاد الاحتفاظ به مقابل اعتمادات أو مخصصات في فترة الميزانية التي تكون سارية في ذلك الوقت.
	الزيادات في قيمة الالتزام
	القاعدة 112-20: جميع الزيادات التي تطرأ على قيمة التزام أو مقترحات لتكبُّد مصروفات إضافية تتجاوز المبلغ الأصلي المحفوظ، بما في ذلك الزيادات الناجمة عن تقلب العملات تخضع لنفس القواعد المنطبقة على إنشاء الالتزام الأصلي.
	الانخفاضات في قيمة الالتزام
	القاعدة 112-21: عندما يطرأ نقصان لأي سبب على قيمة التزام سبق تسجيله في دفاتر الميزانية (بخلاف حالات الصرف) أو تم إلغاؤه، تسوّى دفاتر الميزانية بما يتفق مع الإجراءات التي يقضي بها المراقب المالي.
	الالتزامات فيما يتعلق بالفترات المالية الحالية والمقبلة
	القاعدة 112-22: يأذن المراقب المالي بالدخول في التزامات بشكل متسق مع هذه القواعد على أساس الفترات المالية الحالية والمقبلة عندما يكون ذلك ضرورياً لتحقيق مصالح اليونيسيف، شريطة أن يخضع أي تفويض بالدخول في التزامات عن الفترات المالية المقبلة، بشكل اعتيادي، للمقتضيات الإدارية التي تتسم بطابع مستمر، وللعقود أو الالتزامات الأخرى، حيثما يكون مطلوباً اتباع مُهل زمنية أطول وبما يكفل التسليم في الوقت المناسب، كما يخضع لسائر القيود والشروط التي قد يراها المجلس التنفيذي.
	القاعدة 112-23: ضمن سجلات الميزنة يحتفظ المراقب المالي بسجل يحوي جميع الالتزامات المتعلقة بالفترات المالية المقبلة، بحيث يشكل قيداً أول مقابل التفويضات ذات الصلة بالنسبة للموارد المالية باعتبار أن هذه التفويضات يقضي بها المجلس التنفيذي.
	القاعدة 112-24: في الحالات التي تترتّب فيها التزامات في نهاية فترة مالية ما، وتكون ناجمة عن التزامات تتصل بالفترات المالية المقبلة، لا بد لأغراض الميزانية من قيد هذه الالتزامات مقابل حساب قيد مؤجل. وهذا القيد المؤجل يتم بالتالي تحويله إلى سجل الميزنة الملائم في حالة توافر الإذن الضروري.
	البند 12-3: للمدير التنفيذي أن يقرر أمر مبالغ الإكراميات المدفوعة على النحو الذي يراه ضرورياً لتحقيق مصلحة اليونيسيف، شريطة تقديم بيان بهذه المدفوعات إلى المجلس التنفيذي جنباً إلى جنب مع التقرير المتصل بحساب اليونيسيف.
	القاعدة 112-25: يمكن دفع الإكراميات في الحالات التي يقضي فيها الالتزام الأدبي بمثل هذا الدفع باعتباره أمراً مرغوباً لتحقيق مصلحة اليونيسيف وبرغم أنه في رأي المستشار القانوني لليونيسيف، أو مكتب الشؤون القانونية للأمم المتحدة، لا يوجد في هذا الخصوص أي مسؤولية قانونية تتحملها اليونيسيف. على أن موافقة المدير التنفيذي مطلوبة بالنسبة لدفع جميع هذه الإكراميات.
	البند 12-4: للمدير التنفيذي، بعد التحقيق الكامل، أن يأذن بشطب القيمة النقدية للأصول. وهذه المبالغ يتم تسجيلها عادة مقابل خط الاعتماد/الميزانية ذي الصلة. ويقدَّم إلى مجلس مراجعي الحسابات بيان بجميع هذه المبالغ المشطوبة به مرفقاً البيانات المالية المقدَّمة في إطار البند 13-1. وللمدير التنفيذي أن يحدد قيمة معيَّنة لا يطلب دونها إجراء أي تحقيق.
	خسائر المبالغ النقدية والمستحقة والأصول الأخرى 
	القاعدة 112-26: يفوَّض المدير التنفيذي بموجب البند 12-4 السلطة للمراقب المالي. ويتم إبلاغ المراقب المالي بأي خسارة تحدث في أصول اليونيسيف وله، بعد إجراء تحقيق كامل، أن يأذن بشطب القيمة النقدية لهذه الأصول.
	القاعدة 112-27: يحدد التحقيق سبب حدوث خسارة الأصول، بما في ذلك أي مسؤولية يتحملها الموظفون أو غيرهم عن الخسارة. وقد يطلب من هؤلاء الموظفين أو غيرهم سداد قيمة الخسارة، سواء جزئياً أو بصورة كاملة، على أن يظل البتّ النهائي فيما يتعلق بجميع المبالغ المستردة من الموظفين أو غيرهم نتيجة الخسائر من سلطة المدير التنفيذي.
	البند 12-5: في حالة شراء المخزونات والممتلكات والمنشآت والمعدات والأصول غير المنظورة وسائر الاحتياجات، يدعى مقدمو العطاءات التنافسية من خلال توزيع دعوات رسمية لتقديم العطاءات مع نشر إعلانات أو طلبات لطرح مقترحات باستثناء ما يقرره المدير التنفيذي بشأن أي تجاوز عن البند المنطبق ويكون ضرورياً لتحقيق مصالح اليونيسيف.
	اشتراط الدعوات لتقديم العطاءات أو طلبات طرح مقترحات
	القاعدة 112-28: باستثناء ما تقضي به القاعدة 112-30، تنفَّذ جميع المشتريات وفقاً لهذه القواعد بواسطة مقدمي العطاءات التنافسية، إما من خلال دعوات لتقديم العطاء أو طلبات لطرح مقترحات. وهذا يتوقف على طبيعة السلع أو الخدمات المطلوبة. وتصاغ هذه الدعوات لتقديم العطاءات أو طلبات طرح المقترحات وفقاً للقاعدة 112-29.
	إصدار الدعوات لتقديم العطاءات وطلبات طرح المقترحات وتلقّي العطاءات والمقترحات
	القاعدة 112-29:
	(أ) يتم الإعلان عن الدعوات لتقديم العطاءات أو يتم إصدارها طبقاً للإجراءات التي يقرها المدير التنفيذي. وجميع العطاءات تفتح في الوقت والمكان المحددين في الدعوة الموجَّهة لتقديم العطاء ويُعد سجل فوري بشأنها. ولمقدمي العطاءات أو ممثليهم المخولين أن يحضروا فتح مظاريف العطاءات.
	(ب) يتم الإعلان عن طلبات طرح المقترحات أو يجري إصدارها طبقاً للإجراءات التي يقضي بها المدير التنفيذي الذي يقر الإجراءات المتعلقة بفتح وتسجيل جميع المقترحات الواردة.
	التجاوز عن العطاءات التنافسية
	القاعدة 112-30: رهناً بالقاعدة 112-31، يمكن للمدير التنفيذي التجاوز عن الإجراءات التي تقضي بها القاعدة 112-29، بإصدار الدعوات من أجل تقديم العطاءات والطلبات من أجل طرح المقترحات وذلك في الحالات التالية:
	(أ) عندما تكون الأسعار أو المعدلات ثابتة عملاً بالتشريعات الوطنية أو من خلال الهيئات التنظيمية؛
	(ب) عندما يكون هناك توحيد ترتأيه لجنة استعراض العقود أمراً ملائماً بالنسبة لمستويات المخزونات والممتلكات والمنشآت والمعدات أو الأصول غير المنظورة؛
	(ج) عندما لا تتيح حالات الطوارئ أو مقتضيات الخدمة أي تأخير يلحق بإصدار دعوات تقديم العطاءات أو طلبات طرح المقترحات أو إعادة إصدارها في ظل الظروف التي لا ينجح فيها استدراج العروض في تحقيق نتائج مُرضية؛
	(د) عندما يتعلق العقد المقترح بالشراء من مصدر وحيد للتزويد أو بشراء مخزون قابل للاهتلاك؛
	(هـ) عندما لا تؤدي دعوات استدراج العطاءات أو طلبات طرح المقترحات إلى نتائج مُرضية، أو تُعد في حالة بعينها أمراً لا يحقق مصلحة اليونيسيف. وفي جميع الحالات المذكورة أعلاه يتم خطيا تسجيل الأسباب ذات الصلة.
	لجان استعراض العقود
	القاعدة 112-31:
	(أ) امتثالاً للسياسات والمبادئ التوجيهية التي يقرها المجلس التنفيذي، يحدد المدير التنفيذي النوعيات والقيمة النقدية للعقود التي تقتضي طلب المشورة من لجنة استعراض العقود؛
	(ب) تشكَّل لجنة لاستعراض العقود تتولى إسداء مشورة خطية إلى المدير التنفيذي عند الاقتضاء، كما تشكَّل لجان محلية لاستعراض العقود على النحو المطلوب لإسداء المشورة إلى الموظفين الآخرين الذين يؤذن لهم بالبتّ في هذا الخصوص؛
	(ج) يقر المدير التنفيذي تشكيل واختصاصات لجان استعراض العقود؛
	(د) من مسؤولية لجنة استعراض العقود أن تكفل ما يلي:
	’1‘ الحصول على السلطة الملائمة للتعهد بالالتزام ذي الصلة؛
	’2‘ حماية مصالح اليونيسيف؛
	’3‘ تنفيذ أنشطة الشراء بما يمتثل للبنود والقواعد والإصدارات والتوجيهات الإدارية وكذلك طبقاً لأفضل الممارسات التجارية.
	(هـ) عندما تكون مشورة لجنة لاستعراض العقود مطلوبة في إطار اختصاصها، لا يتم التعهد بأي التزام قبل التماس هذه المشورة والعمل على أساسها من جانب المدير التنفيذي أو من جانب الموظفين المخوَّلين في هذا المضمار. وفي الحالات التي يقرر فيها المدير التنفيذي أو المسؤول المخوَّل عدم قبول مشورة اللجنة يتم تسجيل أسباب مثل هذا القرار.
	منح العقود
	القاعدة 112-32: 
	(أ) عندما تصدر دعوات لاستدراج عطاءات أو طلبات بطرح مقترحات طبقاً للقاعدة 112-29، يُمنَح العقد في غضون الفترة المحددة لسلامة العطاءات إلى مقدِّم العطاء بعد أن يتقرر أن العطاء الذي قدمه هو الأقل من ناحية القيمة، مع إيلاء الاعتبار الواجب لاستخدام العملات المتاحة لليونيسيف وهو ما يتطلب إدارة خاصة، شريطة أنه حسبما تقضي مصالح اليونيسيف، يمكن رفض أيٍ من العطاءات أو رفضها جميعاً. وفي الحالة الأخيرة تسجَّل أسباب الرفض ويتم البتّ فيما إذا كان الأمر يقتضي الدعوة إلى تقديم عطاءات تنافسية جديدة.
	(ب) عندما تطلب مقترحات طبقاً للقاعدة 112-29 (ب)، تُمنح العقود للمتعاقد المؤهل لذلك باعتبار أنه قدَّم أفضل اقتراح من حيث تلبية المطلوب.
	(ج) بموجب هذه القاعدة يتم منح العقود طبقاً للإجراءات التي يقرها المدير التنفيذي.
	العقود أو طلبات الشراء الخطية
	القاعدة 112-33:
	(أ) تستخدم، حسب الملائم، العقود أو طلبات الشراء الخطية من أجل مشتريات السلع والخدمات. ويضع المدير التنفيذي من خلال تعليمات خطية، الشروط التي يمكن بموجبها التجاوز عن متطلبات هذه القاعدة.
	(ب) تشمل العقود أو طلبات الشراء الخطية مواصفات تفصيلية تغطي أموراً شتى من بينها ما يلي:
	’1‘ مواصفات المواد أو الخدمات المقدَّمة؛
	’2‘ الكمية التي يجري تقديمها؛
	’3‘ الوحدات السعرية؛
	’4‘ الفترات المشمولة؛
	’5‘ الشروط الواجب تلبيتها؛
	’6‘ بنود التسليم والسداد.
	إدارة المخزون والممتلكات والمنشآت والمعدات والأصول غير المنظورة
	القاعدة 112-34: يقر المراقب المالي الضوابط اللازمة لتسجيل واستخدام وتأمين وصيانة المخزونات والممتلكات والمنشآت والمعدات والأصول غير المنظورة، والتصرف فيها أو بيعها أو نقلها وتوضع سجلات بشأنها. كما يتم الحفاظ على طابع ومدة السجلات بما يتسق مع الغرض من هذه القواعد. ويجري الاحتفاظ بهذه السجلات، سواء في المقر أو في المكاتب البعيدة عن المقر، بحيث توضح بصورة منفصلة حالة المخزونات والممتلكات والمنشآت والمعدات والأصول غير المنظورة التي تمتلكها اليونيسيف وتلك المحفوظة في عهدتها.
	القاعدة 112-35: يتم سنوياً أو على فترات حسب الاقتضاء، إجراء عمليات تحقق فعلية من وجود المخزونات والممتلكات والمنشآت والمعدات المملوكة لليونيسيف أو المحفوظة في عهدتها، وبما يكفل الرقابة الكافية على هذه الأصول. ويتحمَّل المراقب المالي المسؤولية عن اختيار الأصناف التي تخضع لعمليات التحقق الفعلي، وله أن يقر المعايير المتبعة في تنفيذ هذه العمليات وفي تقييم الأصول. وللمراقب المالي أن يفوض مسؤولية حفظ سجلات الأصول، فضلاً عن إجراء عمليات التحقق الفعلي لرؤساء المكاتب ذوي الصلة.
	القاعدة 112-36: تخضع للتفتيش الفوري جميع المخزونات والممتلكات والمنشآت والمعدات التي تتلقاها اليونيسيف بما يكفل أن تمتثل الأصناف للمواصفات الواردة في عقد الشراء كما تكون حالتها مُرضية. ولدى ورود كل صنف، يصدر تقرير ملائم بالوارد ويُقيّد الصنف المذكور في سجلات الأصول إذا ما اقتضى الأمر ذلك طبقاً للقاعدة 112-34.
	القاعدة 112-37: لا تصدر محتويات المخزون أو الممتلكات أو المنشآت والمعدات إلاّ للموظفين المخوَّلين دون غيرهم.
	القاعدة 112-38: يسجل حصول الأفراد على محتويات المخزون أو على المعدات أو غير ذلك من الممتلكات الواردة ضمن دفاتر الأصول للاستخدام الرسمي للأفراد كما يُسَجَّل في دفاتر الأصول على أنه ”صادر على سبيل الاستعارة“. ويدعم السجلات إيصال يحرره الفرد المعني كما يدرج ضمن عمليات التحقق الفعلي. ولدى نقل الفرد إلى مركز عمل آخر أو دائرة أخرى أو عند انفصاله عن العمل يعاد الصنف إلى المخزون ويلغى سجل الاستعارة. 
	حالات النقص والتقادم والتلف والفائض في الأصول
	القاعدة 112-39: ينشأ في كل مكتب تابع لليونيسيف مجلس لمعاينة الممتلكات ويتولى التحقيق وتقديم تقارير خطّية إلى المراقب المالي أو غيره من المسؤولين المخوّلين عن: 
	(أ) سبب حدوث أي أوجه نقص أو تقادم أو تلف أو عطب في المخزونات أو الممتلكات أو المنشآت أو المعدات أو الأصول غير المنظورة، مع إيضاح درجة المسؤولية العائدة إلى أي من موظفي اليونيسيف وفضلاً عن الإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الخصوص؛
	(ب) التصرف في المخزونات والممتلكات والمنشآت والمعدات أو الأصول غير المنظورة التي تصبح فائضاً يزيد عن احتياجات التشغيل في اليونيسيف أو أصبح من العسير صيانتها نظراً لتقادمها أو تعرّضها لحالات البلى الاعتيادي؛
	(ج) أي مسائل أخرى يمكن إحالتها إلى مجلس معاينة الممتلكات.
	وفي الحالات التي لا يقبل فيها المراقب المالي توصية من مجلس استقصاء الممتلكات يسجّل خطياً أسباب مثل هذا القرار.
	القاعدة 112-40: يحدد المدير التنفيذي تشكيل مجلس معاينة الممتلكات واختصاصاته.
	القاعدة 112-41: مبيعات المخزونات والممتلكات والمنشآت والمعدات أو الأصول غير المنظورة التي تُعد فائضاً أو غير قابلة للصيانة، وتتم عقب توصية يصدرها مجلس استقصاء الممتلكات، تجري بعد طلب عطاءات تنافسية علماً بأن هذه العطاءات التنافسية لن تكون ضرورية عندما: 
	(أ) يرى مجلس استقصاء الممتلكات أن قيمة الأصناف الفردية المباعة تقل عن 500 دولار؛
	(ب) يرى مجلس معاينة الممتلكات أن مبادلة المخزونات أو الممتلكات أو المنشآت أو المعدات أو الأصول غير المنظورة الفائضة مقابل مدفوعات جزئية أو كلية مقابل مخزونات أو ممتلكات أو منشآت أو معدات أو أصول غير منظورة أخرى سيتم لصالح اليونيسيف؛
	(ج) يكون تدمير المواد الفائضة أو غير القابلة للصيانة أكثر توفيراً أو يقتضيه القانون أو تتطلبه طبيعة الأصل ذاته؛
	(د) تتحقق مصالح اليونيسيف من خلال التصرف بالهدية أو البيع بالأسعار الاسمية إلى حكومة أو وكالة حكومية أو إلى لجنة وطنية لليونيسيف أو إلى منظمة غير حكومية أو منظمة حكومية دولية أخرى.
	القاعدة 112-42: تتم مبيعات مخزونات اليونيسيف أو ممتلكاتها أو منشآتها أو معداتها أو أصولها غير المنقولة في إطار القاعدة 112-41 على أساس نقدي علماً بأن السداد مطلوب لدى التسليم أو قبله. ويمكن للمراقب المالي أن يصدر خطياً استثناءات من هذه القاعدة وبما يحقق مصالح اليونيسيف. ولأغراض الميزانية، تقيَّد عائدات هذه المبيعات لحساب مصدر الأموال الذي كان مقيَّداً به في الأصل مبلغ الشراء ذي الصلة، مع مراعاة ما يلي:
	(أ) أن مجلس معاينة الممتلكات قد يوصي باستخدام هذه العائدات مباشرة على أساس سعر شراء يهدف إلى إحلال مخزونات أو ممتلكات أو منشآت أو معدات أو أصول غير منظورة؛
	(ب) أن تكون قد أغلقت حسابات البرنامج. وفي هذه الحالة يقيَّد العائد على الموارد العادية؛
	(ج) في حالة تحويل المخزونات أو الممتلكات أو المنشآت أو الأصول غير المنظورة من برنامج ما لاستخدامها في برنامج آخر، وتقيَّد قيمة الأصل لحساب ميزانية البرنامج الذي تخلّى عنه وعلى حساب ميزانية البرنامج الذي يتلقاه.
	بيع بطاقات ومنتجات اليونيسيف
	القاعدة 112-43: يتم تنظيم بيع بطاقات ومنتجات اليونيسيف من خلال عقود خطية مبرمة بين اليونيسيف واللجان الوطنية لليونيسيف أو أي بائعين محددين لبطاقات ومنتجات اليونيسيف. ويحدد المدير التنفيذي بائعي بطاقات ومنتجات اليونيسيف بعد استعراض دقيق لوضعهم المالي وقدرتهم على إدارة بيع بطاقات ومنتجات اليونيسيف.
	القاعدة 112-44: يحدد المدير التنفيذي أسعار بطاقات ومنتجات اليونيسيف بالتشاور مع البائعين ذوي الصلة آخذاً بعين الاعتبار، وعلى أساس كل بلد على حدة، أحوال السوق المحلية ومستويات الربحية في فرادى الأسواق وأهداف الأرباح الصافية لليونيسيف.
	القاعدة 112-45: مع عدم المساس بما تقضي به القاعدة 112-42، يأذن المدير التنفيذي ببيع بطاقات ومنتجات اليونيسيف على أساس أمانة الشُحنة ويظل من حق اليونيسيف امتلاك بطاقاتها ومنتجاتها المقدَّمة إلى الناقلين إلى أن يتم بيعها. وللناقلين الذين سيكونون مسؤولين أمام اليونيسيف أن يتصرفوا في المنتجات طبقاً للأحكام المحددة في عقودهم بموجب القاعدة 112-44 ورهناً بالبند المنطبق من النظام المالي والقواعد المالية لليونيسيف.
	القاعدة 112-46: تتولى اليونيسيف التأمين اللازم ضد المخاطر أو المطالبات المرتبطة بشراء أي بطاقات أو منتجات لليونيسيف أو ما يتصل بها من مواد، إضافة إلى تخزينها وشحنها وعرضها وحراستها أو استخدامها. وفيما عدا الحالات التي لا تكون فيها تلك المنتجات والمواد في حوزة اليونيسيف، تُدرَج في الميزانية كلفة هذا التأمين على أن تتحملها اليونيسيف. أما البطاقات والمنتجات والمواد التي تكون في حوزة عملاء أو أمناء أو وكلاء فيتم التأمين عليها طبقاً لشروط العقود التي تبرمها اليونيسيف مع هؤلاء العملاء أو الأمناء أو الوكلاء.
	القاعدة 112-47: يضع المدير التنفيذي الإجراءات الكافية فيما يتعلق ببطاقات ومنتجات اليونيسيف بما يتيح تحققاً فعلياً من جميع بطاقات ومنتجات اليونيسيف عند انتهاء كل سنة مالية.
	البند 12-6: مكتب مراجعة الحسابات الداخلية مسؤول عن إجراء عمليات مراجعة الحسابات الداخلية ضمن نطاق اليونيسيف. وعليه أن يقدِّم ضماناً مستقلاً وموضوعياً وخدمات استشارية بما يتفق مع المعايير الدولية للممارسة المهنية للمراجعة الداخلية للحسابات، كما يتولى تقييم ما يطرأ من تحسينات في مجال الحوكمة وإدارة المخاطر وعمليات المراقبة والإبلاغ ذات الصلة والإسهام فيها.
	البند 12-7: يتولى مكتب المراجعة الداخلية للحسابات المسؤولية والإشراف فيما يتعلق بإجراء التحقيقات المتصلة بما يُعرف عن وقوعه أو يشتبه بوقوعه من حالات الغش والفساد وغير ذلك من أشكال سوء السلوك داخل اليونيسيف أو فيما يتصل بها.
	البند 12-8: يمارس مكتب المراجعة الداخلية للحسابات الاستقلال التشغيلي لدى نهوضه بواجباته، ويتحدد في ميثاقه الغرض الذي يتوخّاه والسلطة التي يتمتع بها والمسؤولية التي يتحملها.
	المراجعة الداخلية للحسابات
	القاعدة 112-48: يتولى مكتب المراجعة الداخلية للحسابات تقييم كفاءة وفعالية الحوكمة وإدارة المخاطر وعمليات المراقبة فيما يتصل بـ:
	(أ) موثوقية ونزاهة المعلومات المالية والتشغيلية؛
	(ب) كفاءة وفعالية العمليات والبرامج؛
	(ج) تأمين الأصول؛
	(د) الامتثال للولايات التشريعية وللأنظمة والقواعد والسياسات والإجراءات.
	القاعدة 112-49: يتاح لمكتب المراجعة الداخلية للحسابات سُبل الوصول الكامل وغير المقيَّد إلى سجلات اليونيسيف وإلى الأفراد والمباني عند الاقتضاء على نحو ما يراه مطلوباً من أجل نهوضه بواجباته.
	القاعدة 112-50: يقدِّم مكتب المراجعة الداخلية للحسابات تقاريره إلى المدير التنفيذي وإلى سواه من كبار المديرين عند الاقتضاء. ويقدِّم مدير مكتب المراجعة الداخلية، مرة سنوياً على الأقل، تقريراً إلى المجلس التنفيذي عن أنشطة المراجعة الداخلية والتحقيقات التي اضطلع بها المكتب، وعن النتائج المهمة التي توصل إليها بما يتيح رؤية ثاقبة لكفاءة وفعالية استخدام الموارد.
	المادة الثالثة عشرة - التقرير المقدَّم عن حساب اليونيسيف
	البند 13-1: يعد المدير التنفيذي مجموعة سنوية من البيانات المالية عن حساب اليونيسيف. ويتم إعداد البيانات المالية من أجل الفترة المالية طبقاً لهذه البنود والقواعد، إضافة إلى القرارات ذات الصلة التي يصدرها المجلس التنفيذي والجمعية العامة وطبقاً للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.
	الحسابات الرئيسية
	القاعدة 113-1: تفيد السجلات المحاسبية الرئيسية لليونيسيف عن الموارد المالية التي تتولى اليونيسيف إدارتها مقسَّمة إلى فئتين على نحو ما تقتضيه هذه النُظم والقواعد وما يقضي به أيضاً المجلس التنفيذي.
	البند 13-2: التقرير الصادر بشأن حساب اليونيسيف:
	(أ) يتم تقديمه بدولارات الولايات المتحدة على أن يكون مفهوماً أن السجلات المحاسبية تُحفظ بالعملة أو بالعملات على النحو الذي يراه المدير التنفيذي ضرورياً.
	(ب) يعكس المعاملات المالية التي تتم على أساس الاستحقاق طبقاً للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.
	الحسابات الفرعية

	القاعدة 113-2: للمراقب المالي أن يطلب الاحتفاظ بسجلات محاسبية فرعية بما في ذلك سجلات الممتلكات والمنشآت والمعدات إذا رؤيت ضرورة لذلك.
	السياسة المحاسبية

	القاعدة 113-3: المراقب المالي مسؤول عن السياسات المتبعة فيما يتعلق بالعمليات المالية لليونيسيف. ويحدد المراقب المالي السجلات المحاسبية ويحتفظ بها، ويضع جميع النُظم والإجراءات المالية بما في ذلك تلك المتعلقة بالمكاتب البعيدة عن المقر. وعليه أن يتيح اطلاع المجلس التنفيذي على سُبل الإبلاغ المالي بصورة دقيقة ومناسبة زمنياً فيما يتعلق بجميع الأنشطة التي يقوم بها المدير التنفيذي.
	عملة الحسابات
	القاعدة 113-4: السجلات المحاسبية لليونيسيف يتم الاحتفاظ بها بدولارات الولايات المتحدة باستخدام أسعار الصرف المعمول بها في الأمم المتحدة وكما يجري استخدامها في تسجيل جميع معاملات اليونيسيف. ولمكاتب اليونيسيف أيضاً أن تحتفظ بسجلات محاسبية بعملة البلد الذي توجد فيه.
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